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رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

2014، بطلب إبداء الرأي من رئيس  توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ ماي 
العام  المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين   86.12 مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون رقم 

و الخاص.

وطبقا للفصلين 2 و7 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم و اشتغال المجلس، أناط مكتب المجلس 
هذه الإحالة باللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية و المشاريع الاستراتيجية.  

و قد تمّت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة العادية الأربعين للجمعية العامة للمجلس  
المنعقدة بتاريخ  24 يوليوز 2014. 
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مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بيْ القطاعيْ العام والخاص

ملخص  

توصّل المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 24 ماي 2014، بإحالة من مجلس المُستشارين، بهدف فحْص 
مشروع القانون رقم 12-86، المتعلقّ بعقود الشّراكة بين القطاعينْ العام والخاص، والإدْلاء بملاحظاته ومُقترحاته في 

الموْضوع.

يعرّف مشروعُ القانون الجديد عقْدَ الشّراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره عقْداً طويلَ الأمََد، يعهدُ بموجبِه 
الشخصُ العام إلى شريكٍ خاصّ مسؤوليةَ القيام بمهمّة شاملة تتضمّن التصْميم والتمْويل الكليّ أو الجزْئي والبناء أو 

إعادة التأهيل وصيانة أو اسْتغلال مُنشأة  أوْ بنيْة تحتيّة ضروريّة لتوفيرِ مَرْفق عموميّ.

يتجلىّّ الهدفُ المعلنَ منْ وراء هذه القانون تعزيزَ توفيرِ مرْفق عموميّ وبنيات تحتيّة إداريّة واقتصادية  واجتماعية ذات 
جوْدة  تتوافق مع إكراهات الموارد المالية العمومية، وتزايدُ حاجيات وضروريات  التنمْية المحلية؛ وكذا الاستفادة من 
القدرات الابتكاريّة للقطاع الخاص وتمْويله لإنجازِ مشاريع عُمومية، وتطوير ثقافة جديدة لتدْبير الصّفقات العمومية، 
ترتكز على التقييم القبلْي للحاجيات، وتحليل حُسن الأداء، والتحكّم في الكلفة ومُراقبة الإنجْازات. إضافة إلى ضمان 

توفير الخدمات وفعْليّتها وجودتها، وتسديد كلفتها بحسب معايير حُسن الأداء.

وإذا كانتْ هذه الأهدافُ المرْسومة محمودةً وجيّدةً، فإنّ عقودَ الشراكة بينْ القطاعين العام والخاص، مع ذلك، تثيرُ 
عمليّاً عددا من المخاوِفِ أبرَْزها:

  أنّ بعضَ المنزلقات التي عَرَفها التدْبير المُفوَّض، وغيابَ تقييم موضوعيّ، إلى حدّ اليوم، لصيغِ الشراكة هذه بين 
القطاعينْ العام والخاص، عاملان لا يدفعان المرْءَ إلى الاطمئنان إلى هذه الصيغة الجديدة من صيغ الشراكة؛

  أنّ توسيعَ اللجوء إلى شركاء خواصّ في مجالات تعُتبر اسْتراتيجية، وتنتمي إلى وظائف تقعُ مسؤوليتها على عاتق 
الدوْلة، كالتعليم والصّحّة، تطْرح مسألة الضمانات التي ستقدّمها الدولة بخصوص الوُلوجيّة والإنصاف المستقبلي 

إلى هذه الخدمات بالنسبة للمواطنين؛

  وبصفة عامّة، فإنّ توسيع نطاق تدخّل القطاع الخاص ليشمل خدماتٍ عموميةً يمكنُ أنْ ينُظْرُ إليه، إذا لمْ يؤَُطّرْ 
التأطيرَ المُحكمَ والكافي، كنوْعٍ من الخوْصصة وتملصّ للدوْلة  من مسؤولياتها، مع ما يستتبع ذلك من خطر اجتماعيّ 

يتهدّد، في الوقت نفسه،  المُستخدمين والمواطنين؛

  ليست المصلحةُ الاجتماعية  لهذه الآلية هي التي توجدُ في المعادلةِ فحسب، بلْ مصلحتها الاقتصادية كذلك، مع 
ما يرتبط بها من تخوّفٍ من عدمِ صُمود والمقاولات الوَطنية، وخصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسّطة، في وجْهِ 
المجموعات الاقتصادية الأجنبيّة الكُبرى التي تفوقُ قدراتها التقنية والمالية والقانونية حتى قدرات الدولة في بعض 

الأحيان. 

  وأخيراً، فإنّ الأسس التي لها علاقة بالميزانية، أيْ التزام الدولة الذي قدْ  يمتدّ إلى 50 سنة، تطرح مسألة  الاستقرار 
الميزانياتيّ، واستقرار المدْيونيّة العمومية على المدى المتوسّط والطويل الناتجة عن هذه الوسيلة التمويليّة؛



8

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

العام والخاص،  القطاعينْ  بين  الشّراكة  المدى حول الاستعمال ومشاريع  دة متوسّطة وبعيدة  إنّ غياب رؤية موحَّ   
وبالتالي خطر استعمال غير مقيَّد، من شأنها زرْع الغموض والمخاوف حول سائرِ هذه النقاط؛

ة، إذنْ، فإنّ الفائدةَ المُنتظرة من عُقُود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا يمكنها أنْ تتحقّق كاملة إذا   ومن ثمَّ
لمْ نأخذ في الاعتبارِ العواملَ التي تعُتبر بمثابة نقط خطر في القانون. وإذا كانْ عقود الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص ممارسة موجودة منذ زمن بعيدٍ في بلادنا، فإنّ الإطار التشريعي قيدْ التحضير ينبغي أن يؤطّرَ هذه الممارسة، 
عبرْ ضمان مصالحِ المُواطنين، ومصلحة الاقتصاد الوطني ومكوّنها المتعلقّ بتنمية المقاولات المحليّة، وأنْ يحْرصَ على 

أنْ تظلّ الدولة هي المسْؤول الوَحيد والنهائيّ على وُلوُج المواطنين إلى الجوْدة وإلى الخدمات الاجتماعية؛ 

وعوض الانكباب على مدى وَجَاهة أو عدم وجاهة لجُوء الدولة إلى إبرام عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص، 
وهو الأمر الذي يعود إلى قرارٍ حكوميّ وتنفيذيّ، فإنّ المجلسَ الاقتصاديَّ والاجتماعي والبيئي اقتصر، في إبداء رأيه، 
إذنْ، على تحليلِ أحكام ومقتضياتِ مشروع القانون، والانكباب على تقديم إجابات، من خلال توصياته، تهمُّ مختلف 
الرّهانات التي لها علاقة بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص. لهذا السبب أعطى المجلسُ الأولويةَ للتوْصيات 
للحَكامة تسمحُ  آلياتٍ  العام، مع ما يستتبعُ ذلك من  والمال  الوطنيّ  والنسيج الاقتصاديّ  المواطنين  الكفيلة بحماية 
وإعداده وإطلاقه، وذلك من خلالِ الاستفادة من تجاربنا  المشْروع  تنفيذ  والمراقبة طيلة مراحل  الضبطْ  بممارسة 

السابقة، ولا سيّما ما يتّصل بالتدبير المفَوَّض، ويتمثّل ذلك في العناصر التالية:

عقود �� إطار  في  في  والمرتفقين  المواطنين  حقوق  على  المحافظة  لضمان  الأساسيَّ  المبدأَ  القانون  تضْمينُ 
الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص؛

النّجاعة �� وتقييم  الملفات  إعداد  على  الإشراف  تتولّى  التي  الهيئْة  مَأْسَسَة  مع  القبلي،  التقييم  مرحلة  تعزيز 
الاقتصادية ) وَجاهة اللجوء إلى عقود الشراكة(، وترسيمها على أعلى مستوى في الجهاز التنفيذي، واتخاذ قرارٍ 
فاللجوءُ إلى عقود الشراكة بين  را بكيفية لائقة ومُعلنا عنه.  المدنيّ، يكون مبَرَّ المجتمع  جماعيّ، بتنسيق مع 
زًا أساساً بالتحسينِ الهامّ في جوْدة الخدمات، وتعقيد  أنْ يكون مبرّرا ومحفَّ القطاعيْن العام والخاص ينبغي 

المشروع، أو نجاعته الاقتصادية )بالمقارنةِ مع تدبير الدولة أو مع أشكال أخرى للصّفقات العُمومية(؛

إنّ تعزيزَ القدرات التشريعيّة والمالية يعُدُّ مسألة ضرورية في هذه المرْحلة، مع إمكانيةِ اللجوء إلى هيئْات أجنبيّة؛

تأطيرُ وتطوير استراتيجيّة خاصّة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص )بما فيها العقود( تكونُ بمثابة رؤية ��
المُبرَمجَة، وإدْراجها ضمن منطْقٍ تنمويّ طويل  الرّؤْية بخصوص المشاريع  شموليّة تسمح بتوفيرِ وضوحٍ في 

الأمد، وتخوّل للمقاولاتِ الوطنيّة بالتهييء لها؛

النسيج �� تجعلُ  التي  الضروريات  من  باعتبارهما  المُضافة،  الوطنيّة  القيمة  وخلق  الوَطنية،  الأفْضليّة  إدراجُ 
الاقتصادي الوطني، وبالتالي الاقتصاد المغربيّ، تستفيدُ من ديناميّة هذا النوْع من العقود الجديدة؛

وتعزيزُ البُنُود المتعلقة بتغطية الخطر الاجتماعي )المتعلق بوضعيّة المستخدمين وباحترامِ قانون الشغل، تحت ��
طائلة فسخ العقدة أو العقوبات(: لذلك يجب ضمان المكتسبات الاجتماعية للمستخدمين واحترام قانون الشغل؛
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إرساءُ مبادئ الشفافية والمُحاسبة، من خلال:��

� التي تشُركُ عن طريق الاستشارة، 	 العام والخاص،  خلقِ هيئة مستقلة لتقييم عقود الشراكة بين القطاعين 
القطاعَ الخاص والهيئات المهْنية والنقابات والمجتمع المدني، ويمكن أنْ تتولّى، في الوقت نفسه، تقييم كلّ 
العام  القطاعية  بين  الشراكة  عقود  إطار  في  المتّبعة  للاستراتيجية  الإجمالي  والتقييم  حدة،  على  مشروع 
المدى  على  والخاص  العام  القطاعينْ  بين  الشراكة  عقود  ميزانية  استدامةِ  على  حرْصاً  وذلك  والخاص، 
المتوسّط والقصير، وتفادي المديونية العمومية المتصلة بهذه العقود، وكذا تتبّع الأثر الاجتماعي على خلق 

فرص الشغل ونجاعة الخدمات التي يتمّ توفيرها، مع إشهارٍ للمعلومة ولعملية التقييم.

� تسهيلِ ولوج مختلف الفاعلين، بما فيهم الفاعلين الممثّلين للمجتمع المدنيّ، إلى المعلومات المُتعلقة 	
بالمشاريع، بدْءًا من إطلاقها إلى المصادقة عليها وتنفْيذها.



10

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

لائحة جلسات الإنصات والمداخلات

مقدّم مشروع القانون  

• وزارة الاقتصاد والمالية 
• مديرية المقاولات العمومية والخوصصة 

هيئات المراقبة  

• المجلس الأعلى للحسابات 

الوزارات والمقاولات والمؤسسات العمومية

• وزارة الداخلية 
• وزارة الفلاحة والصيد البحري

• وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
• وزارة الصحة

• المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب

المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون

• ترانسبارانسي المغرب
• مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

• المركزيات النقابية 
- الفيدرالية الديمقراطية للشغل

- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الاتحاد المغربي للشغل

• نادي الشراكة العمومية الخاصة بالمغرب
• النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
• فيدرالية التعليم العالي الخصوصي

)IPEMED(  معهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط •
• السيد نور الدين العوفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط

القطاع الخاص

• الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب 
• الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية

• القرض العقاري والسياحي
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الصعيد  والخاص على  العام  القطاعيْن  بيْن  الشراكة  لعقود  • تعريفات وممارسات عامّة   1
الدولي 

د للشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص على الصعيد الدولي: لا يوجد تعريف موحَّ

اللجنة الأوربية أربعة معايير يتمّ بموجبها تعريف الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص هي: �
مدّة العقد التي تكون طويلة نسبيّا؛. 1
طريقة تمويل المشروع، الذي يموّل جزءاً منه القطاعُ الخاص؛ . 2
ــه. بينمــا . 3 ــه وتمويل الــدور الهــام الــذي يلعبــه الفاعــل الاقتصــادي فــي تصميــم المشــروع وإنجــازه وتفعيل

ــة،  ــا )المصلحــة العمومي ــي بلوغه ــي ينبغ ــد الأهــداف الت ــى تحدي ــي عل ــام الشــريك العموم ــز اهتم يتركّ
جــودة الخدمــات، سياســة التســعير(

تقاسم المخاطر )الكتاب الأخضر، 30 أبريل 2004( . 4
ــة وخدمــات  � ــات تحتي ــا القطــاع الخــاص بني ــر بموجبه ــي يوفّ ــات الت ــي: »هــي الاتفاقي ــدوق النقــد الدول صن

ــة« ــتْ عــادة مــن مســؤولية الدول كان
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة: الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــي: »اتفاقيــات يتــمّ  �

ــا الشــركاء  ــن مــن القطــاع الخــاص، يقــوم بموجبه ــن شــريك أو شــركاء متعددي ــة وبي ــن الدول ــا بي ــا م إبرامه
ــى الشــريك  ــط بالنقــل الكافــي للمخاطــر إل ــث أنّ أهــداف مردوديّتهــم ترتب ــر خدمــات، بحي الخــواص بتوفي

الخصوصــي«

يتّضح من مختلف تعريفات مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأنّ هذا المفهومَ يتطوّر باستمرار، وأنه يمكن 
أن يتلاءم مع طبيعة وتعقيد العمليات التي يتعيّن إنجازها.

ويمكن التمييز، بصفة عامّة، بين صنفينْ كبيرينْ من عُقُود الشّراكات بين القطاعينْ العام والخاص: الشراكات الأنجلو-
ساكسونيّة، والشراكات التي تسُمى لاتينيّة: 
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تصنيف الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

الشراكات اللاتينيةالشراكات الأنجلو-ساكسونية

الشّراكات المؤسساتية )شركات ذات الاقتصاد . 1
المُشترك(

الخاصة . 2 المقاولات  فيها  تنصح  شراكات 
الأشخاص العموميين بتثمين ممتلكاتهم. 

شاملة . 3 عقود  الخاص،  التمويل  مبادرات  عقود 
أداء  فيها  ويكون  طويلة،  لمدة  تمتد  ما  عادة 
لحسن  وذلك  متغيّرا،  الخاص  للشريك  الأجر 

أدائها، مع تقاسم تفصيليّ للمخاطر.
النقل . 4 وعملية  البناء،  نقل  عملية  أخرى:  أنواع 

الذاتي للبناء، حيث أنّ هيئة خاصة تتولى تأمين 
توفير خدمة لفائدة هيئة خاصة أو عامّة.

تفويض الخدمة العمومية في شكل رهن أو تدبير . 1
أو تفويض.

الاحتكاري . 2 العقد  العمومي:  الملك  احتلال  عقود 
الإداري.

3 . :2004 المعتمد في فرنسا منذ  عقود الشراكات 
وتتصف بمدة زمنية طويلة )من 10 سنوات إلى 35 
سنة أو أكثر(، وبإسناد مهمة شاملة تتعلق بالتصميم 
و/أو  الصيانة  بأعمال  وكذا  والتمويل،  والإنجاز 
لفائدة  عامّ  شخص  طرف  من  الأشغال  استغلال 

مقاولة خاصّة، مع تقاسم مثالي للمخاطر.

نستخلص من هذا أنّ مشروع القانون رقم 12-86 يشبه النموذج اللاتيني لعقود الشراكة.

وبالتالي، فالتمييز ما بين مختلف أنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتجلىّ أساساً في العناصر التالية:

عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، التفويض والصفقات الكلاسيكية

التفويض عقود الشراكة الصفقات العمومية 
والأشغال

التصميم،
البناء،

الصيانة،
الاستغلال التجاري

التصميم،
البناء،

الصيانة،
الاستغلال

التصميم، البناء الموضوع

طويلة طويلة قصيرة المدة

المرتفقون، مع إمكانية 
تقديم الدعم

العام والخاص العام التسديد

نعم نعم يقتصر على  البناء نقل المخاطر إلى القطاع 
الخاص

المصدر: المركز الأوربي للخبرة، أبريل 2012 
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2 • أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب 

تنطوي تسمية الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، بصفة عامّة، على مختلف أنماط خطاطات الاتفاقيات التي يمكن 
أنْ تربطَ شخصاَ عامّا بفاعل خاصّ، مع تحمّل تمويلي من طرف القطاع الخاص، لمدة طويلة إلى حدّ ما )ما بين 5 

و50 سنة(: الوكالة، تفويض مصلحة عمومية، أو عقد شراكة.

وينبع التمْييز بين مختلف أشكال الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص أساساً من العناصر التالية:

� أداء المستحقات: يتحملها المستخدم في إطار الوكالة والتدبير المفوَّض )وتتحمّلها االدولة في عقود الشراكة(؛	

� تقاسُم المخاطر: يتحمّل كلّ من الشريك الخاص والمستفيد من التفويض جميع  المخاطر، مع أنه منصوص على 	
تقاسمها ضمن بنود عقود الشراكة؛

� النطاق: ترتبط كلّ من الوكالة وتفويض الخدْمة، عموما، بالبنيات التحتية والخَدَماتية. وفي جميع الأحوال، فعند 	
انتهاء فترة التفويض، يتمّ استرداد الممتلكات من قِبل الشخص المعنوي )الدولة أو الجماعة المحلية(. 

أ • تاريخ طويل من الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

يعود اللجوءُ إلى الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، في بلادنا، من أجل إنجْاز واستغلال أشغالٍ وخدماتٍ عموميّة 
منذ بداية القرن العشرين، ولا سيّما في مجال تدبير وتوزيع الماء والتطهير والكهرباء: ففي سنة 1914، أصبحت الشركة 
المغربية للتزويع )SMD( مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أرْبع مدن مغربية. كما أعُطي حقّ الامتياز 
لشركات أخرى لإنجاز مشاريع أخرى تهمّ البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانئ: الخطّ السككي طنجة-فاس سنة 
1914، الخط السككي فاس-مراكش سنة 1920، أو استغلال موانئ الدار البيضاء وفضالة )المحمدية حاليا(، وطنجة 

من طرف فاعل اقتصادي خاصّ  سنة 1916.

المُقاولات  شراء  عملية  رافقته  المغرب،  استقلال  بعد  معكوسا،  اتجاها  عرف  التفويض  نحو  التوجّه  هذا  أن  غيرْ 
المستفيدة من التفويض، وخلق احتكارات وطنية.

وكان ينبغي انتظار بداية عقْد الثمانينيات، مع تحرير اقتصاده لإعادة الاستقرار إلى الإطار الماكرو-اقتصادي، لكيْ 
يعودَ المغرب ثانية إلى اعتماد التدبير الخاص لبعض المصالح العمومية، في أشكال متعددة، أهمّها التدبير المُفَوَّض.

المياه  توزيع  الحضري،  النقل  السيارة،  الطرق  الخدماتية:  القطاعات  أساسية،  بصفة  المفوَّض،  التدبير  همّ  وقدْ 
والكهرباء، التطهير وجمع النفايات المنزلية، توليد الكهرباء. أمّا التفويض  المتعلقّ بالقطاع الفلاحي )السّقي القرويّ 

وتدْبير الأراضي الفلاحية( فهو موْجود، إلا أنه لا يكون إلّا في حالات نادرة.



14

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ب • إطارٌ شراكة بين القطاعين العام والخاص مقنّن في جانب كبير منه

القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية

بالتدبير  المتعلق    54.05 رقم  القانون  يحدده  الذي  المفوَّض هو  بالتدبير  يتعلق  الذي  الوحيد  القانونيَّ  التشريع  إنّ 
المفوض للمرافق العامة، الصادر في فبراير 2006، والذي يعرّفه في المادة الثانية من الباب الأول كما يلي: 

لمدة  المفوِّض«   « يسمى  العام  للقانون  خـاضع  معنوي  بموجبه شخص  يفوض  عقدا  المفوض  التدبير  »يعُتبر 
محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى »المفوَّض 

إليه«، يخول له حق تحصيل أجرة من المرْتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط  أنْ يتعلق  يمكن 
المرفق العام المفوض.

يحَْكُمُ هذا القانون الاتقاقياتِ التي تتعلق ب:

 تفويضِ تدبير مَرْفق عمومي من طرف مؤسّسة عمومية أو جماعة محليّة إلى شريك و/ أو؛��

 تفويض إنجاز و⁄ أو تدبير منشأة عمومية تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام.��

ويدمج القانون مسألة الاستئجار والكفالة )يدقق القانون بأن الكفالة تهمّ إنجاز و⁄ أو تدبير منشأة عمومية تساهم في 
مزاولة نشاط المرفق العام المفوَّض(.

غير أنّ الدّولة توجد خارج نطاق تنفيذ القانون رقم 05-54، إلّا أنّ هذه الوضعية تمّ تداركها وتصحيحها ضمن أحكام 
مشروع القانون رقم 12-86 الذي أدمج ضمْن نطاقه كلّا من الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية، لكنّه أقصى 
هذه المرّة الجماعات الحليّة. ومن نتائج وضع هذا الإطار التشريعي من حصول تقدّم تصاعديّ في اللجوء إلى التدبير 

المفوَّض.

فمــن الناحيــة التشــريعية، يقــدّم مشــروع القانــون ضمانــة مزدوجــة للقطــاع الخــاص: إمكانيــة رهْــن أمــلاك الدولــة 
)المــادة 8(، واللجــوء إلــى التحكيــم والمصالحــة مــن أجــل تســوية النزاعــات )المــادة 9(. وتبــدو أحــكام القانــون منســجمة: 
ــق والممارســة نظــرا  ــق بالتطبي ــمّ تســجيلها تتعل ــي ت ــادرة جــدّا. إنّ أهــمّ الاختــلالات الت ــث أنّ حــالات المنازعــات ن حي
للتبايــن الحاصــل بيــن الجماعــات المحليــة والفاعليــن الاقتصادييــن مــن أجــل ضمــان تتبّــع العقــود، فضــلا عــن غيــاب 

الضبــط والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة. وإجمــالاً، فــإنّ  الحكامــة والقــدرات همــا جوهــر المشــكل.

أنّ  نتائجه، غير  اتخاذ قرار بخصوص  المفوَّض، يجعل من الصعب  التدبير  تقييم موضوعي1 لتجربة  إنّ عدم وجود 
التحْصيل المختلط من طرف المرْتفقين، بسبب بعض الحالات الصّعبة، تترتّب عنه صورة سلبية إلى حدّ ما لدى عامة 

الناس بشأن التدبير المفوّض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة عامة، في بلادنا. 

1 - هناك تقرير في الموضوع قيد الإعداد من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
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إبرامُ عقود الشراكة بالمغرب

المغربَ أنجز، في حالات  العام والخاص، فإنّ  القطاعينْ  بين  بالشراكة  الرّغم من غياب تشريع قانونيّ خاص  على 
محدّدة وخاصّة )تعاقدية محض( مجموعة من المشاريع في إطار عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص.  

نماذج من الشراكات المُبرمة بين القطاعين العام والخاص

المبلغ الماليالمشروعالقطاع

الطاقة 

MM DH 8,6 محطة الجرف الأصفر للطاقة 

MM DH 2,8محطة الغاز بتهدارت

M DH 640المشروع الريحي بالكدية البيضاء  

M DH 855مشروع السقي بسبت الكردان الفلاحة

MM DH 3,7ترامواي الرباط-سلاالنقل الحضري

المصدر: مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، 2012 

ومن أجْل مُواكبة هذا النوع من المَشاريع، حسب مديريّة المُقاولات العُمومية والخوْصصة، تمّ إنشاء خليّة عمل مكلفة 
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوزارة الاقتصاد والمالية، سنة 2010، وهي الخليّة التي شرعت في العمل منذ 
ما يربو على السّنة. وتتكوّن أساساً من مُهندسين ومن أطر استفادوا من حصص تكوينية تتعلق بكيفية إبرام شراكات بين 
القطاعين العام والخاص، ولا سيّما في إطار توْأمَة مؤسساتية ما بين الوزارة الألمانية المكلفة بالاقتصاد والتكنولوجيا 
بشراكة مع مجْموعة مُقاولات القطاع العام بإيرلندا الشمالية. وبالإضافة إلى مهمتها المتمثّلة في المساعدة التقنية، 
تتولّى هذه الخليّة مهمّة نشر المعايير. وقد عملت، فضْلا عن توْفير المعلومات، على إعداد كُتيّبات ووثائق ووضعها 

رهن إشارة الشركاء الإداريين.

، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، لكيْ يؤطّر هذه الممارسة، وبالتالي  وقد جاء الإطارُ التشريعيُّ
يسرّع  من الاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتيّة الإدراية والاقتصادية والاجتماعية، مع المُحافظة على 

الجوْدة وعلى كُلفة الخدمات. 
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3. تقديم مشروع القانون

دجنبر   27 في  الحكومي  المجلس  في  والمالية،  الاقتصاد  وزارة  أعدته  الذي  للقانون،  الأوّلي  المشروع  على  صُودق 
2012، وعُرض على البرلمان في 21 فبراير 2013. والنسخة التي نحن بصَدد دراستها هي  نسخة مشروع القانون التي 

اعتمدها مجلس المستشارين بتاريخ 12 فبراير 2014.

أ. البنية العامة لمشروع القانون

حاول مشروع القانون أنْ يغطّيَ جميعَ المراحل المرتبطة بدوْرة عقد المشروع المتعلقة بإبرام شراكة بين القطاعينْ 
العام والخاص، بدْءاً من تحليل الحاجيات وإمكانية اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، وانتهاءً 

بإبرام العقْد.

عرض للدواعي والأهداف الديباجة

تعريف عقد الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص.

إلزاميــةُ التقييــم القبلْــي )لتبريــر اللجــوء إلــى عقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن الباب- 1 • أحكام عامة 
العــام والخاص(

والموضوعيــة  المعاملــة،  فــي  والمســاواة  الولــوج،  حريــة  مبــادئ  عــرض 
الجيــدة. الحكامــة  قواعــد  واحتــرام  والشــفافية  والمنافســة 

الباب- 2 • مساطر الإسناد

ثــلاث طــرُق لإبــرام عقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص: مســاطر 
الحــوار التنافســي، طلــب العــروض، أو وفــق المســطرة التفاوضيــة.

إمكانية العروض التلقائية.

إســناد العقــد للعــرض الأكثــر فائــدة مــن الناحيــة الاقتصاديــة علــى أســاس 
المعاييــر المحــددة مســبقا.

طرق الإسناد والإخبار عن العقود.
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تعريــف البنــود والبيانــات الإلزاميــة، موضــوع العقــد، مدتــه، أهــداف حســن 
الأداء، كيفيــات التمويــل، كيفيــات دفــع أجــرة الشــريك، تقاســم المخاطــر 
بيــن الأطــراف، تــوازن عقــد الشــراكة، إجــراءات وآليــات تتبــع ومراقبــة تنفيــذ 
عقــد الشــراكة، الجــزاءات فــي حالــة عــدم احتــرام بنــود العقــد، شــروط 
تعاقــد المناولــة، الحلــول، التفويــت وشــروط تغييــر مســاهمات الشــريك 
للأمــلاك،  القانونــي  النظــام  الشــراكة،  عقــد  تغييــر  شــروط  الخــاص، 
الكفــالات والضمانــات، عقــود التأميــن، طــرق تســوية النزاعــات، حــالات 

وشــروط الفســخ.

الباب- 3 • البنود والبيانات 
الإلزاميّة

تاريخ دخول مشروع القانون حيّز التنفيذ

النصــوص  نشــر  تاريــخ  مــن  ابتــداء  التنفيــذ  حيّــز  القانــون  هــذا  يدخــل 
التنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه فــي الجريــدة الرســمية. وفــي جميــع الحــالات 

ســتة أشــهر بعــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

الباب- 4 • أحكام مختلفة

وبصرف النظر عن الغياب الحالي للنصوص التطبيقية، التي يجب أنْ تتضمّن صيغ عمل بعض أحكام النص )وخاصة 
ما يتعلق بشروط وطرق التقييم القبلي والمُصادقة عليه، ومعايير تقييم عروض الخدمات..(، فإنّ عناصر أخرى ذات 

صلة بمشروع القانون تستدعي إعادة النظر، والتوضيح أو التعميق، أهمها:

� الخطّ الفاصل بين القانون المتعلق بالتدبير المُفوَّض، ومشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام 	
والخاص، ووضعية الشخص العام؛

� غياب عرض للأسباب، بما أنّ الديباجة غير ملائمة لمحتوى القانون؛ 	

� الهيئات التي ستتكلف بالتقييم القبلي والتتبّع والمراقبة؛	

� وسائل تحفيز المقاولات الوطنية )العمومية والخصوصية( ومؤسسات التمويل؛	

� وسائل التوقّع وتدبير المخاطر الاجتماعية؛	

� ووسائل الضبط.	
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ب • قراءةٌ مُقارِنة للقوانينِ الدّولية

على الصعيد الدولي، تتباين الإنجازاتُ التي حققتها الشراكات بين القطاعين الخاص والعام تباينا كبيرا بحسب السياق 
التاريخي والتشريعي والاقتصادي لمختلف البلدان. غير أنه بالإمكان الوقوف عند بعض الاتجاهات العامة:

يكونُ التفويض وعقد الشراكة، في غالب الأحيان، موضوعَ نصوص قانونية منفصلة ومعزولة، علاوة على أنّ أشكال . 1
التفويض قديمة من الناحية التاريخية؛

الممارسات الفعلية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسبق التشريع القانونيّ لعقود الشراكة، التي لا . 2
تكون الحاجة إليها إلّا عندما تتعدد مشاريع الشراكة، وبالتالي تتطلب تأطيراً قانونيا؛

باستثناء تركيا، التي تتوفّر على إطار قانونيّ خاص، يقوم أساساً على قوانين قطاعية لعقود الشراكة بين القطاع . 3
العام والخاص،  فإنّ معظم البلدانِ تتوفّر على إطار عامّ لهذه العقود؛

البلدان تتوفر على هيئات أو خلايا عمومية تسهر على إعداد وتتبّع تنفيذ عقود الشراكات )وحدة عقود . 4 معظم 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص(؛

يدرجُ مجالُ القانون، عموما، الجماعات المحليّة التي تعتبر في بعض الدول التي قطعتْ أشواطا كبيرة  على مستوى . 5
الجهوية المتقدمة )مثل فرنسا والولايات المتحدة( أبرز الفاعلين العموميين الذين يلجؤون إلى عقود الشراكة بين 

القطاعينْ العام والخاص؛ 

قطاعات . 6 هناك  لكن  الأساسية،  التحتية  البنيات  إنجاز  برامج  على  الأحيان،  غالبِ  في  الشراكة،  عقود  تنصبّ 
أخرى معنية بهذه العقود، كقطاع التجهيزات الرّقمية للأقاليم، أو القطاعات الاجتماعية: بالنسبة لتوسيع التغطية 

الصحية أوالفضاء التربوي؛

نوع . 7 إبرام عقود شراكة من  البداية في  الدول شرعتْ في  فإنّ معظم  الأوربي للاستثمار،  البنك  حسب معطيات 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، لتشمل قطاعات أخرى، وذلك تبعَا للإيجابيات التي تتحقّق 
وتتخذ  المجال.  الخاص في هذا  القطاع  يكتسبها  التي  الحقيقيّة  وللخبرة  الكلفة-النتائج،  العلاقة:  على مستوى 
الشراكات الناتجة عن هذا التطوّر أشكالا متعدّدة جدا على الصعيد الوطني: فإذا كانت التقنيات المرتبطة بعقود 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنجح، فذلك لكونها  تستطيع أن تتلاءم مع الظروف المالية الخاصة بكل 

مشروع، وكذا مع الوضعية السياسية العامة، والأولويات السوسيو-اقتصادية لكلّ دولة على حدةٍ.

سة على الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص.  يتعلق الأمر هنا بإحدى نقاط القوّة في المقاربة المؤَسَّ
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تاريخ عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص وإطارها القانوني

فرنسا: انخراط قويّ للحكومة والجماعات المحلية

لفرنسا تقليد طويل في مجال التفويض، وقد أصبحتْ، مؤخّرا، أحد الأسواق الرائدة في العالم في مجال 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضْلا عن أنّ مقاولاتها الخاصة قد طوّرتْ تجربة هامة هامّة في 

مجال التدبير المفوّض والشراكة عبر العالم. 

وإذا كان الممارسة الفعلية للشراكات بين القطاعين العام والخاص قد انطلق منذ سنوات الثمانينيات، فإنّ 
العمل بها تزايدت وتيرته مع اعتماد قانون متعلق بقد الشراكة سنة 2004.

ويغطي مجال تطبيق عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص الدولةَ )بما فيها المؤسسات العمومية 
والمقاولات الوطنية التي تؤدّي خدمات عمومية(، والجماعات المحلية.

ومن ثمّ، فإنّ المجال القطاعيّ لعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص واسع بما فيه الكفاية: يشمل 
قطاع النقل والصحة والقضاء والتربية والتعليم والتجهيز الحضري والبيئة والفعالية الطاقيّة ووسائل الاتصال 

والرياضة والثقافة...

وقد أدرج القانون، ضمن بنوده،  إحداث هيئة خبيرة، هي »هيئة دعْم  إنجاز عقود الشراكة بين القطاعينْ 
العام والخاص« )MAPPP( مُلحقة بوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تمّ إحداثها بمرسوم من أجل إجراء تقييم 
قبلْي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم المساندة والدعم للأشخاص العموميين في ما 

يتصل بإعداد عقود الشراكة، وكذا مرحلة التفاوض وتتبّع تنفيذ العقود. 

بين سنتيْ 2004 و 2012 تمّ توقيع 156 عقداً  بمبلغ وصل إلى حوالي 34 مليار أورو ، منها نسبة 80 % 
من قبل الجماعات المحلية. وتثير هذه النسبة المرتفعة من للجماعات المحلية بعض المخاوف، لا سيما 
من حيث الاستدامة المالية على المدى الطويل. وقد تمّ إبراز انعدام التوازن في الوسائل والخبرات ما بين 
الجماعات الصغيرة والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وكذا أثر الإقصاء على المقاولات الوطنية الصغيرة 
جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وقد اقترحت بعض التوصيات فرضَ عتبة دنيا للحصول على عقود 
الشراكة )على اعتبار أنّ أيّة جماعة أو مدينة، بصرْف النظر عن حجمها، بإمكانها إبرام عقود شراكة بين 
القطاعين العام والخاص(، وكذا تعزيزَ التقييم القبلي ومعايير اللجوء إلى الشراكة، وأخيرا تأمين حصة دنيا 

للمقاولات الوطنية، وضمان حقّهم في التعاقد من الباطن.

 مصر: إطار تشريعي كامل يهدّده الخطر السياسي

تعتبر مصر دولة رائدة في مجال الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، حيث تبنّت نماذج الشراكة الأنجلو-
ساكسونية في قطاعات كالتربية والتعليم، والمستشفيات، ومعالجة المياه العادمة، وتشييد البنيات التحتية 
من  كبير  عدد  بلورة  على  يشجّع  يكن  لم  بحيث  جدا،  مُجزّأً  كان  القانونيّ  الإطار  أنّ  إلّا  للنقل.  الخاصة 
المشاريع. وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة تطلق، سنة 2006، سياسة على المدى الطويل ترَُومُ تشجيع 
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الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وخصوصا فيما يتصل بالبنيات التحتيّة، وما تلاه من 
تأسيس هيئة متخصّصة  هي الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية )pppcu(. وقدْ تمّ اعتماد 
قانون خاصّ بالشراكة بين القطاعية العام والخاص خلال شهر ماي 2010 من طرف مجلس الشعب المصري.

وقدْ كانَ من المرتقب أنْ يأخذ جزءٌ من بين 32 مشروعا، االذي سيشمله المخطط الاستراتيجيّ الحكومي 
برسم سنوات 2010-2014 ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 23،15 مليار دولار، صيغة الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، تهمّ قطاعات البنيات التحتية الاجتماعية )التعيلم والصحة(، والمياه العادمة والنقل، غير أنها تأخّرتْ 

بسبب الظروف السياسية التي تعرفها مصر.

تركيا: قوانين خاصّة وطلب لفائدة إطار منسجم

مة لعقود الشراكات بين القطاعينْ العام والخاص، والتي  ينطوي التشريع الترْكي على عدد من القوانين المنظِّ
تختصّ، في غالبيتها، بقطاعٍ معيّن، باستثناء القانون رقم 5076 الذي يقنّن أشكال تفويض الخدمات العمومية 

منذ سنة 1910، وقانون الخوصصة )رقم 4046(، وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكْية 

)projets Build, Operate and Transfer( رقم 3996، ولا سيّما:

� العمودي 	 الإدماجِ  نظام  يفكّك  والذي   ،1984 الصادر سنة    )3096 )رقم  الطاقة  بقطاع  الخاص  القانون 
للمقاولات العمومية، عبرْ تأطير إحداث وحداتٍ متخصّصةٍ في مجال إنتاج ونقل أو توزيع الطاقة؛

� القانون الخاص بالطرق السيارة )رقم 3465(، الصادر سنة 1988، والذي يرخّص للقطاع الخاص بتشييدها 	
وصيانتها واستغلالها؛ 

�   القانون الخاص بالنقل الجوّي )رقم 5335( الصادر سنة 2005؛	

القانون الخاص بقطاع الصحة )رقم 5396( الصادر سنة 2005، والذي يرخّص ويؤطّر عمليات البناء والتشغيل 
ونقل الملكية، المتمثّنلْة في أنْ يتولّى القطاع الخاص بناء مراكز طبّية، وتأجيرها للدولة قبلْ أنْ ينقل ملكْيتها 
إليها. كما افْضى هذا القانون كذلك إلى إحداث مديرية الشراكات بين القطاعينْ العام والخاص سنة 2007، 
مكلَّفة بتحديد المشاريع التي يتعيّن إنجازها، وإعدادِ الوثائق اللازمة لإبرام عقود الشراكة، وكذا إعلان إجرءات 

طلبات العروض، وتتبّع تنفيذ المشاريع.

علاوة على هذا، فقد تمّ إعدادُ مشروع قانون يهدف إلى خلق انسجام في القوانين المنظّمة لعقود الشراكة بين 
القطاعينْ العام والخاص، غيرْ أنه لا زال لمْ يعُتمد لحدّ الآن.

وإلى حدود اليوم، فإنّ الشراكات الموْجودة بتركيا تتعلقّ أساساً بمشاريع ذات ميزانيات مرتفعة، وهو الأمر الذي 
جعل الحكومة تضع من بين أهدافها وضْع مشاريع ذات أحجام أقلّ على صعيد البلديات.  
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إسبانيا: حصيلة غامضة-مترددة للمقاربة الترابية للشراكات بين القطاعينْ العام والخاص

العام والخاص، وذلك بحكم  القطاعينْ  بين  الشراكة  لها أصالتها في مجال عقود  تتوفر إسبانيا على تجربة 
التنظيم الترابي للبلاد. 

فقد أطلقت المناطق المستقلةّ والبلديات الإسبانية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع 
في  كثيراً  تسُتعمل  التفويض صيغة  ويعُتبر  المحلية.  العمومية  الخدمات  وتوفير  التحتية  البنيات  إنجاز  وتيرة 
إسبانيا منذ القديم. والقطاعات التي شملها التفويض هي على وجه الخصوص: توزيع الماء والغاز، التراموايْ، 
الإنارة العمومية ظت توزيع الطاقة. أمّا الصيغ التدبير المفوَّض المستعملة فهي: الوكالة الجزافيّة والاستئجار 
تدبيرها  يتمّ  السجون  إدارة  أو  كالصّحة  أخرى  قطاعات  وثمّة  المتعددة.  الشركات  أو  المزدوجة  والشركات 

بالوكالة أيضا.

المالية  والأزْمة  التقشّف  خطط  بسبب  خُصوصاً،  وذلك،  ومُرْضية،  هامّة  ليستْ  ذلك  مع  الحصيلة  أنّ  غير 
والاقتصادية القاسية التي تجْتازها إسبانيا. وفضْلا عن هذا، فإنّ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعينْ العام 
والخاص في إسبانيا، كانَ يتمّ، في مُعظم الأحيان، بمبادرة من الجماعات البلدية بالنسبة للخدمات التي يعُتبر 
دا أو يتطلبّ استثماراً كبيراً. هذه المقاربة تعمّق مكامنَ ضعف عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام  تدْبيرها معقَّ
والخاص  التي تعرفها إسبانيا، أيْ الميزَانية المالية الناقصة للمشْروع. وبالفعْل، فإنّ الشراكة بين القطاعينْ 

العام والخاص لا يمكنها أنْ تنجحَ إلّا إذا كانتْ ميزانيتها مُبرمجة طيلة مجموع مراحل مدّة المشروع. 
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حصيلة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أوربا

ــن العــام والخــاص فــي المملكــة المتحــدة أهــمّ برنامــج فــي أوربــا،  يعُتبــر برنامــج عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْ
ــو  ــا يرب ــد كان م ــة: فق ــات أشــغال الهندســة المدني ــة بصفق ــي مجمــوع القطاعــات الأساســية المعنيّ ــث يغطّ حي
علــى 650 مشــروعا موضــوع صفقــات فــي إطــار عقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص، أكثــر مــن 400  
منهــا قيـْـد الإنجــاز. ويصــل المبلــغ الإجمالــي لنفقــات الاســتثمار المرتبطــة بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام 
والخــاص، إلــى حــدود اليــوم، 48 مليــار جنيــه بريطانــيّ، أي مــا يعــادل، ســنويّا، 12 بالمائــة مــن ميزانيــة نفقــات 
التجهيــز التــي تنفقهــا الدولــة. وتمثّــل الســوق البريطانيّــة، اليــوم، بالنســبة لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام 
والخــاص، حوالــيْ 25 بالمائــة مــن مجمــوع ســوق الشــراكة بالاتحــاد الأوروبــيّ، علــى الرغــم مــن أنّ عــددا كبيــرا 

مــن بلــدان أخــرى تتوفّــر علــى برامــج هامّــة وفــي تزايــد متواصــل.

وقــد وضعــت البرتغــال مبــادرة شــاملة فــي مجــال عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، انصبّــتْ فــي 
البدايــة علــى الطــرق والســكك الحديديــة والطاقــة، غيــر أنهــا بــدأت تمتــدّ اليــوم لتشــمل قطــاع الصّحــة.

وفــي اليونــان، تــمّ إطــلاق مشــاريع هامّــة تتعلـّـق بالبنيــات التحتيــة، كالمطــار الدولــي أثينــا بمدينــة ســباطا، 
وجسْــر ريــونْ أنتيــرونْ، والطريــق السّــيّار »إيســي« )بضواحــي مدينــة أثينــا(، وذلــك فــي إطــار عقــود الشــراكة بيــن 
ــة ثانيــة، توســيع الشــبكة  ــان ليشــمل، فــي مرحل ــدّ البرنامــج الوطنــي لليون ــن العــام والخــاص. وقــد امت القطاعيْ
ــن العــام والخــاص.  ــة للطــرق الســيارة، بفضْــل التمويــلات التــي تعــود إلــى عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْ الوطنيّ

أمــا هولنــدا، فقــد وضعــتْ برنامجــا وطنيّــا لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص هــمّ عــددا مــن 
القطاعــات: فــي البدايــة، انطلــق البرنامــج بمشــاريع مرتبطــة بقطــاع النقــل، كالقطــارات ذات الســرعة الفائقــة، 
والطــرق، ومعابــر الأنهــار، قبــل أن تمتــدّ لتشــمل قطــاع التربيــة والتعليــم والقضــاء. ومــن بيــن المشــاريع الهولنديــة  
»الرائــدة« خــطّ القطــار فائــق الســرْعة الــذي يصــلُ أمســتردام بشــيفولْ وروتــردامْ والحــدود البلجيكيّــة، ويربــط 
هولنــدا بمشــروع شــبكة الســكك الحديديــة الأوروبيــة ذات القطــارات فائقــة الســرعة )باريس، بروكســيل، كولونيا، 

أمســتردام، لنــدن(.

رق والمدارس. كما أطلقتْ إيرلندا برنامجا طموحا في مجال الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص تهمّ الطُّ

وتملــكُ إيطاليــا تجْربــة كبيــرة جــدّا فيمــا يتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص فــي مجــال 
الكهربــاء. وعلــى غــرار البرتغــال، فــإن إيطاليــا تعمــل اليــوم علــى توســيع برنامجهــا فــي ميــدان الشــراكة ليشــمل 
قطــاع العلاجــات الطبيــة. وبالفعــل، فقــد اعتمــدت الحكومــة الإيطاليــة قانونــا )قانــون »ميرلونــي«( يهــدف إلــى 

ــق، أساســاً، بالنقــل والمــاء والصّحّــة... ــن العــام والخــاص المتعلّ دعْــم برنامــج عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْ

ومــن جهتهــا، اعتمــدت الســلطات العموميــة الألمانيــة إنشــاء شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال 
رُقــي. أنظمــة الأداء الطُّ

كمــا تســتعدّ الحكومــة الفرنســية لتحديــثِ الإطــار التشــريعي الحالــي، الــذي كان يسُــتعمل غالبــا فــي الماضــي 
ــة علــى ســبيل المثــال(. لإبــرام تفويضــاتٍ خاصّــة أو مزدوجــة )فــي مجــال النقــل والمــاء والخدمــات الحضريّ
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حالات دُوَل أخرى )منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(

نماذج ورهانات  الإطار القانوني والمؤسساتي الدولة

مشروع القانون الذي يجب اعتماده. برنامج 
طَموح  للاستثمارات في البنيات التحتية

هيئة خاصّة بعقود الشراكات بين القطاعين 
العام أنُشئتْ منذ 2006، مشروع قانون تمّ 

إعداده لكنْ لمْ يعُتمدْ بعدُ
الأرْدن

برنامج طَموح للشراكة بين القطاعينْ العام 
اطلق سنة  المدرسي  القطاع  والخاص في 

2010 على مدى 6 سنواتٍ

سنة  اعتماده  تم  بالتفويض  خاص  قانون 
2008

تونس

آلياتُ التقييم ومراقبة عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

دة على  تعُتبر تدابير التقييم القبلْي، وكذا التقييم خلال فترة إنجاز المشاريع، وتدابير المراقبة، تدابير موحَّ
الصعيد الدولي. وحسب البنك الأوروبي للاستثمار، فإنّ تقييم المشروع تقوم به، عادة، مؤسسات متعددة ترتبط 
فيما بينها بكيفيّة تراتبيّة. يتمّ فحْص المشروع، أوّلاً، من طرف السلطة المتعاقِدة والوزارة الوصيّة ذات الصلة، 
ثمّ بعد ذلك من طرف الهيئة المكلفّة بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، ووزارة المالية، في إطار 
التدقيق المالي المرحليّ للحسابات. وينتهي الإجْراء بالموافقة الرسمية للجنة وزارية مُشتركة. وفي بريطانيا، 
على سبيل المثال، تستندُ لجنةٌ من الإدارة المركزية على العمل الذي أنجزته الهيئة المكلفّة بعقود الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص من أجل التقييم التفصيلي للملامح الاقتصادية والمالية والقانونية والتقنية للمشروع. 

أما في فرنسا، فإنّ الهيئة المكلفّة بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص هي التي تتولى أمر التقييم.

مة  المُقّدَّ الخدمات  كوْن  التأكّد من  أجل  وذلك من  الأداء،  لقياس  وضْع مؤشّراتٍ  والتقييمُ  المراقبةُ  تستدعي 
تتطابق مع مواصفات العقد. كلّ فاعل اقتصادي خاصّ متعهّد بإنجاز البنيات التحتية أو الخدمات، يجب أن 
بإنجاز  المكلف  الاقتصادي،  الفاعل  يتعيّن على هذا  كما  الدائمة.  والمراقبة  والقياس  الضبط  لنظامِ  يخضع 

خدمات، أنْ يثبت فعّاليته، ويقدّم الحسابات من خلال نظام إيصال المعلومات.    

ويوصي برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأنْ تجري عملية مراقبة الأداء بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات 
المحددة بكيفيّة واضحة. ويتعيّن على الفاعلين الاقتصاديين العمل بانتظامٍ على نشر مؤشرات أساسية لقياس 
ينبغي  كما  تفعيلها.  يسهل  شكايات  ووضع  المرتفقين،  صفوف  في  الاستقصاء  آليات  واقتراح  الأداء،  جودة 
استشارة المرتفقين بشأن الاستثمارات المستقبلية الهامة، عبر تنظيم منتديات عمومية للنقاش، أو تحرّيات 
تقيس موافقتهم على الأداء. وفضْلًا عن ذلك، يمكن للسلطات العمومية وضع أدوات خاصّة بها لتقييم رأي 

المواطنين، ولا سيّما عن طريق لجان للمرتفقين أو دراسة السوق2.

2 - انظر الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
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ج. انشغالات ومخاوف مرتبطة بوضع قانون العقود بين القطاعين العام والخاص 

يثير وضعُ إطار قانونيّ متعلق بعقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص عدداً من المخاوف في مستوياتٍ متعدّدةٍ:                         

  من الناحية الاستراتيجية، تطرح المسألة المتعلقة بدور الدوْلة ومُمارسة وظائفها السيادية، وخاصّة فيما يتعلق 
الاختصاصات  في  المحلية  الجماعات  دوْر  وكذا  المثال(،  سبيل  على  والصّحة  )كالترْبية  الاجتماعية  بالخدمات 
المماثلة. وفي بعْض الأحيان يتمّ النظر إلى هذا القانون باعْتباره خوْصصة وتملصّا للشّخْص المعنويّ من مسؤولياته، 
وبالتالي باعتباره خوْصصة مقنَّعة. لهذا السبب يتمّ التركيز على الخَطر الاجتماعي، مع تخوّف مرتبط بالمحافظة 
التعليم  الخدمات في قطاعيْ  مجّانية هذه  وعلى  الأساسية،  العمومية  الخدمات  إلى  المواطنين  ولوج جميع  على 
والصحّة. ولا تزال تجربة التدبير المُفوَّض، وما عرفته من زيادات في الأسعار، عالقة بالأذهان، على الرّغم من أنّ 
زيادات مماثلة لوحظتْ، غيرْ ما مرّة، في نفس الخدمات التي بقيت بينْ يدي التدبير العموميّ، مع تحسّن في جوْدة 
هذه الخدمات. وبما أنّ عددا كبيرا من موادّ القانون تتطلبّ اعتماد مقتضيات تكميلية عن طريق نصوص تنظيميّة، 

فإنّ هذا من شأنه الإبقاء على الغموض والالتباس مقارنة مع الغايات من وراء هذا القانون.   

العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  ومراقبة  والتقييم  الحكامة  هيئْات  مسألة  تطُرح  مؤسساتية،  نظر  وجهة  من    
والخاص؛

   من وجهة نظر مالية، يجب أن تشكّل استدامة ميزانية اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبدأً 
استراتيجيّاً، وإلّا ستتفاقم مستويات مديونيّة الدولة، وهشاشة المالية العمومية بالنسبة للأجيال القادمة، بما أنّ 

العقود المبرمة تتراوح مدّتها ما بين 5 و50 سنة.

الذي  العمومية،  للمصالح  المفوَّض  بالتدبير  متعلقّ  لتقييم موضوعيّ  الحالي  الغيابَ  فإنّ  الإجرائية،  الناحية  ومن    
يضُاف إليه التسويق الإعلامي والصعوبات التي تعاني منها بعض عقود التفويض، لا تسمح بطمأنة عموم المواطنين 

حول إيجابيات ومحاسن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

والشيءُ نفسه يصْدُقُ على المقاولات الوطنية، ذلك أنّ انفتاح إطار جدي متعلق بالاستثمارات المحتملة، لا يضمن 
موقعهم ومكانتهم في هذا النوع من العقود، التي تجلب، في غالب الأحيان، مجموعات دوليّة كبرى وجدّ تنافسيّة.   

لذلك، إذنْ، سعتْ توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئيّ إلى الاستجابة، بصورة أفضل، لهذه الانشغالات 
المشروعة، التي عبّر عنها، على وجه الخُصُوص، الفاعلون الاجتماعيون، وذلك باقتراح وسائل ضمان مشاركة المجتمع 
المدني والقطاع الخاص في العملية التعاقدية وفي التقييم، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وبالتالي  خلق وضوح في 
الرؤية وإدراك عامّ لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لكن لا بدّ مع ذلك من تسجيلِ أنّ مشروع القانون 
يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يتعلق بالشراكة بين القطاعينْ العام والخاص باعتباره نموذجا 
بالنسبة للدولة. ومن ثمّ، فإنه يتّصل أكثر بتطويرِ وتجديدِ أدوات الصفقات العمومية، أكثر ممّا يتّصل بتحللّ الدولة 
إنّ المشروعَ يهدف إلى وضع إطارٍ لممارسة موجودة مسبقا )باللجوء إلى قانون العقود الخاصة(،  من مسؤولياتها. 
وهي ممارسة مُهيّأة للاتساع. غير أنه يتعيّن أن يبقى التحكّم في هذه الممارسة قائما: صحيحٌ أنّ عقد الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون مفيدا، لكن في بعض الظروف ووفقا لبعض الشروط. 
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4. توْصياتُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مع  يتماشى  بما  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  يهمّ عقود  قانونيّ  إطار  الحالي وضعَ  القانون  يرومُ مشروعُ 
ذاته، على  الوقت  تنصبّ، في  التي  اللجّنة،  توصيات  فإنّ  ثمّ،  ومن  المجال.   بها في هذا  المعمول  الدولية  المعايير 
مشروع القانون وعلى نصّ تنفيذه،  تركّز على ثلاثة محاور تعتبر استراتيجية لنجاح مشاريع عقود الشراكة الوطنيّة بينْ 

القطاعينْ العام والخاص، من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة في الآن ذاته:

  التحديد الجيّد وتوضيح نطاق القانون: إنّ العرْض التاريخي والقانون القائم الذي يقنّن الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص، يجعل من الضروريّ العمل على القيام بتحديد جيّد لمجال تطبيق القانون وللفاعلين المعنيين، وذلك 

لتجنّب أيَّ التباس أو تأويل تخميني.

   وضْع استراتيجية وطنية لتطوير عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص: يمكن أنْ تشكّل عقود الشراكة رافعة 
للتنمْية  د أداة للتمويل. وبهذا المعنى، لا بدّ من دمْجها في الاسْتراتيجيّة العامة  استراتيجية أكثر مما تكونُ مجرَّ
المُدمجة والمسْتدامة في بلادنا، من خلال رؤية واسْتراتيجية هادفينْ. وبالفعل،  فوَرَاء الآثار الإيجابية لتنفيذ عقودِ 
الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص بالنسبة للدولة، فإنّ ينبغي أنْ يستفيد منها كلٌّ من المقاوَلة الوطنية والمواطن 
في الوقت ذاته، جاعلينْ من هذه الشراكة ليس فقط رافعة للتمويل، بلْ أيضا وخصوصا رافعة للتنمية الاقتصادية 
لعقود  ومبرّرة  فيها  ر  مفكَّ اللجوء بطريقة  أن يضمنَ  الاستراتيجة من شأنه  إرْساء هذه  إنّ  والبيئية.  والاجتماعية 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

   تعزيزُ آليات حكامة جيّدة، كما ينصّ عليها مشروع القانون: إنّ الحضور التاريخيّ للمغرب، فيما يتعلق بعقود الشراكة 
بين القطاعية العام والخاص، ولاسيّما في مجال التدبير المُفوَّض للخدمات، وكذا بعض الإخفاقات التي عرفها 
تطبيق هذه الشراكات في الخارج، تدفع، إلى إيجاد ضماناتٍ تتصلُ بالمُلاءمة والشفافية والحكامة بالنسبة لهذا 

النوْع من الشراكات. 

تحديدُ نطاقِ القانون وتوضيحُه

التالي:  التوجيهيّ  للمبدأ  والبيئي،   والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  توصيات  القانون، ضمْن  نطاق  معالجة  تخضعُ 
د، في صورة قانون أو ميثاق، بالنسبة لمجموع عمليات الإشْراف  التركيز على الإرْساء التدريجي لإطار تشريعيّ عام موحَّ
العمومي )التدبير المُفَوَّض، الوكالة، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصفقات العمومية...(، من أجل 
تحقيق انسجامٍ شامل بين مختلف النصوص، وإعطاء معنى للتخطيط الشموليّ، وبالتالي لفعّالية الإشراف-الصفقات 

العمومية.

وبصورةٍ أدقّ، ينبغي أنْ يضعَ نطاقُ القانون الإطارَ العامَ لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، أيْ تعريف 
وهذه  المشروع(.  طبيعة  من خلال  أو  القطاع  طريق  )عن  الاستخدام  ومجال  به،  المعنية  والأطراف  الشراكة،  عقد 
الجوانبُ تتطلب مزيداً من التوضيح، بلْ حتى التنقيح في مشروع القانون، بما أنّ الخطر، في الوقت الراهن، يتجلى في 

خلق حالات من الالتباسِ القانونيّ، تكون حرجة عند وقوع نزاع بين الأطراف الشريكة.
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خاصّ . 1 إلى شريك  تعهد  سلطة  باعتباره  العام  الشخص  تعريف  يتمّ  المتعاقِد:  المعنويّ  الشخص  نطاق  توضيح 
الدولة  العام:  بالشخص  القانون  ويقصد مشروع  والخاص.  العام  القطاعينْ  بين  الشراكة  عقود  إطار  في  بمهمّة 
والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية. ويحتاج مفهوم »المقاولات العمومية« إلى تدقيق أكثر: 
فإما أنه يقتصر على الأشخاص العموميين المنتمين إلى القانون العام، أو أنه يدمج الأشخاص المعنويين المنتمين 
المكتب  أو  للطاقة الشمسية  المغربية  )الوكالة  بالمائة  الذين يكون رأسمالهم عموميّا مائة  القانون الخاص،  إلى 

الشريف للفوسفاط(.

وبصفة عامة، ينبغي تسليط مزيد من الضوء على تعريف الشخص العام، الذي يمكن أن يشمل أيّة هيئة عمومية تتولّى 
تسيير و⁄أو تفويض مرفق عموميّ، بحيث يفُهم أنّ عقود المقاولات العمومية والتجارية أو الصناعية تنتمي إلى مجال 

العقود الخاصة. 

 وإذا كان مشروع القانون قد أتاح إمكانية إدراج الجماعات المحلية ضمن نطاقه، فإنّ هذه الإمكانية تبقى غير قابلة 
لاَ، المصادقة على القانون التنظيمي للجماعات المحلية. غير أنّ  للتطبيق اليوم، لأسباب دستورية. ذلك أنه ينبغي، أوَّ
القانون التنظيمي المنتظر يمكنه أنْ ينصّ على أهلية الجماعات المحلية لإبرْام عقود الشراكة بين  القطاعينْ العام 
والخاص، من أجل إدماجهم فيما بعد ضمن نطاق القانون )بعد تعديله(، بما أنّ  عقود الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص من شأنها أن تكون أداة تدبير وتمويل ناجعة في إطار الجهوية المتقدمة.

 ولتفادي أيّ غموض بشأن مجال تطبيق القانون المتعلقّ بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوصي المجلس 
بالنسبة بعمليات  العام والخاص،  القطاعين  بين  المتعلق بعقود الشراكة  القانون  بإدراج مادّة تنصّ على عدم تطبيق 
الاستغلال والتعهّد التي تنظّمها قوانين خاصّة، كما هو الشأن فيما يتعلق باستغلال الموانئ  )القانون رقم 15.02(، 
والإنتاج الكهربائي الخاص ) قانون المكتب الوطني للكهرباء(، وإنتاج الطاقات المتجددة ) القانون رقم 13.09، والقانون 

رقم 09-57 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية(...

غيْر . 2 والمُمتلكات  الخدمات  قطاع  ليشمل  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  تطبيق  نطاق  توسيع 
اللامادّية: تنبع هذه التوصية من إمكانية التجديد والقيمة المضافة والجودة التي يمكن أن تحققها عقود الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وفي النهاية تسريع وتيرة تطوير الخدمات العمومية، مع الرفع من جودتها. غيرْ أنّ 
إدراج الخدمات والممتلكات اللامادّية في عقود الشراكة لا ينبغي أنْ يعفيَ الدولة، التي تظلّ هي الضّامن والمسؤول 
أمام المواطنين والمرْتفقين لتوفير الخدمات، وذلك في إطار احترام شروط الولوج إلى الخدمات والإنصاف بين 
المواطنين. إن التقييم القبليّ، ومساطر الإسناد وتتبّع العقود، كلها عناصر كفيلة بتجنّب التفويض غيرْ المناسب 

للخدمات، وبالسّيرْ الجيّد للعقود. 

وفي مستوى آخر، لا يجب أنْ يؤثر انفتاح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالنسبة للقطاعات غير التجارية، 
كقطاعيْ التعليم والصحّة، على المسؤوليات الأساسية والمبدئية للدولة التي تواصل توفيرها مباشرة، وضمانها عبرْ 

إجراءات ومقتضيات تتحدّدُ بوضوح ضمْن بنودِ عقود الشراكة.

فبالنسبة لقطاعِ التربية والتعليم، ينبغي أنْ تكون المبادئ الأساسية المتّصلة بتكافؤ الفرص والمجانيّة وجودة التعليم، 
أنّ المسؤولية  العام والخاص في هذا المجال. علاوةً على  القطاعين  مضمونة في كلّ عقد من عقود الشراكة بين 
البرامج  وإعداد  العمومي  التعليم  وأخلاقيات  ومهنيّة  والتعلمّ  العمل  ظروف  على  بالمحافظة  يتعلقّ  فيما  العمومية، 

المدرسيّة، يجب أنْ تبقى كاملة غير منقوصة.
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كما أنه يجبُ، بالنسبة لقطاع الصحّة، الحفاظُ على مجّانية تلقي العلاجات الطبية الأساسيّة، كما يتعيّن على الدولة 
ضمان وُلوُجيّة وجوْدة العرْض الاستشفائي.

وفي الأخير، لا بدّ أنْ يبقى العقود ذات الصّلة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي، وأيّ مجال حسّاس، خارج نطاق هذا 
القانون. 

القانون . 3 مع  العمومية:  د ومنْسجم يشمل مختلف أشكال الصفقات  إلى وضع قانون موحَّ النهاية،   الوصول، في 
المتعلق   ،54-15 رقم  )القانون  قانونيينْ  ينْ  لنصَّ والخاص خاضعة  العام  القطاعينْ  بينْ  الشراكة  تغدو  الجديد،  
بالتدبير المفوَّض للمصالح العمومية، ومشروع القانون الحالي(، يتداخل أحدهما مع الآخر، بما أنّ المؤسسات 
العمومية تدخل في نطاق القانونينْ، فضْلًا عنْ كوْن التدبير المُفوَّض يمكنه أن يتعلقّ بإنجازِ وتدبير أشغالٍ عمومية 

لها علاقة بالخدمة العمومية المُفوَّضة.

وبصرف النظر عنْ مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، الذي من شأنه أنْ يتقدّم من حيث 
انسجامه ووضوحه، فإنّ الأدبيات القانونية، المتعلقة بالصفقات العمومية، يجب أنْ تتلاءم وتنسجم ويتمّ تجميعها في 
إطار قانون أو ميثاق يؤطّر مجموعَ الصفقات العمومية، كما اعتمد ذلك التقريرُ الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي، المتعلق بالصفقات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصادر سنة 

  .2012

المشتركة  هة  الموجِّ والمبادئ  الأسسَ  يضعُ  العمومية  للصفقات  ميثاقٍ  أو  قانونٍ  على  التوفّر  هي  القصوى  الغاية  إنّ 
لمختلف صيغ التعاقُد )الصفقات العمومية، الاستغلال، المصالح المفَوَّضة، عقود الشراكات...(، وكذا إعادة تحديد 
التنمية  تكون في خدمة  إلى صفقات عمومية  الوصول  بغاية  بالأهداف الاستراتيجيّة،  ربطها  المرْجعيّاتِ من خلال 
الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية، وليس فقط مجرّد تدبير ميزانياتي وإجرائي. تتوفر كل صفقة من الصفقات العمومية 
على نصّها القانونيّ، مع تحديد واضح لمجالات التطبيق. ويتعيّن أيضا تحديد آلياتِ مبرراتِ اختيار اللجوء إلى أحد 
هذه الصيغ، وذلك بهدف ضمان الملاءمة والفعالية والقيمة المُضافة للاختيار النهائي لكلّ مشروع على حدةٍ من بين 

مختلف الصيغ الممْكنة للصفقات العمومية.

بلورة إطار قانونيّ . 4 إلى  التي أفْضتْ  الديباجة مختلف الاعتبارات  تقدّم  المُلاءمة بين الديباجة وأحكام القانون: 
تنسجم  نقاطها لا  أنّ بعض  القانون. غير  والخاص، وتحديد مبادئ مشروع  العام  القطاعينْ  بين  الشراكة  لعقود 
القانون،  لتطبيق  الخدمات مجالاَ  توفيرَ  الديباجةُ  تعتبر  بالنطاق: فبينما  يتعلق  القانون، خصوصا ما  مع محتوى 
فإنّ المادة الأولى تقتصر على البنيات التحتية. وبصفة عامّة، يجب أن تكون الديباجة عبارة عن عرض للدواعي 
والدوافع التي تبرّر مختلف أحكام مشروع القانون. كما أنّ محدودية الموارد المالية تبدو بمثابة الحافز الرئيسيّ 
وراء إعداد هذا القانون. والحال أنّ تقنينَ الشراكات بين القطاعينْ العام والخاص ينبغي أنْ تستند على تفكير 

استراتيجيّ، وعلى سياسة حقيقيّة للدّولة في هذا الشأن. 

ومن هنا، فإنَّ القيامَ بعرْض للدّواعي والأهداف )الاستراتيجية( من وراء قانون كهذا، يغدو من الأمور ذات الأولوية. 
ينبغي تسْليط ضوْء أكثر على الجانبِ المتعلقّ بمُساهمة عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص في التشجيع 
على بروزِ مجموعات وطنيّة، تخلقُُ القيمة المُضافة وفُرص الشغل، كأحَدِ الأهْداف الاستراتيجّية لهذا النّوْع من 
التعاقُد المرتبط بالصفقات العمومية، فضْلًا عنْ أنّ الديباجة يجب أنْ توضّح أكثر آليات التتبّع والمُراقبة، وتوضّحَ 
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المبدأَ الأساسيّ الذي يحفظ حقوق المواطنين والمرتفقين، ويؤكّد التزامَ الدولة بضمان هذه الحقوق، في إطار 
عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، وكذلك ما يتعلق بالخدمات التي توفّرها هيئة عمومية.  

ر والواعي  كما ينبغي إدْراج التزام الدّولة بمبادئ أساسيّة أخرى ضمْن أحكام الديباجة، وخصوصا مبدأ اللجوء المُبَرَّ
فيه لعقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص: ما يتعلق بتسريعِ وتقييمِ الخدمة العموميّة، والتعقيد التقني أو 

المالي والنجاعة الاقتصادية، هي المُحفّزات الثلاثة الكبرى التي تؤُخذ في الاعتبار في الاختيار النهائي.

ربْط تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للقانون فقط بتاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية: ذلك أن . 5
مشروع القانون يربط فعليّا تنفيذ هذا القانون إمّا بنشر النصوص التنظيمية، أو بعد مرور ستة أشهر على نشرها. 
والحال، أنّ شروطَ ومقتضياتِ العمليّة لتطبيق بعض أحكام هذا القانون، كالعرض التلقائي أوالحوار التنافسي، 
معقّدة وغير واضحة بما يكفي، ولا يمكن تطبيقها بسهولة في غياب إطار تنظيمي واضح.  وعليه، ورغم الابقاء على 
أجل ستة أشهر، فإنه يجب على القانون أن يوجب إعدادَ نصوصه التنظيمية داخل هذا الأجَل نفسه، وهي النصوص 
التي ينبغي أنْ تكون بدورها موضوعاً للمقترحات والملاحظات عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة 

للحكومة.

وَضْعُ استراتيجية وطنيّة لتطوير عُقُود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

لقدْ سبقَ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنْ أشار، سنة 2012، إلى الأهمية التي تكتسيها الصفقات العمومية 
الصفقات  إنّ  نفسَه.  الاسمَ  حمل  الذي  تقريره  في  والاجتماعية،  الاقتصادية  للتنمية  استراتيجية  رافعة  باعتبارها 
العمومية، التي تشمل نفقات الدوْلة والمؤسّسات العمومية والجماعات المحلية، أيْ حواليْ ربعْ الناتج الوطنيّ الداخلي 

الخامّ، من شأنها أنْ تشكّل، بكلّ وضوح، حين يتمّ توْجيهها التوْجيه الصحيح، وسيلةَ عملٍ قويّة لفائدة التنمية.

الجانبُ المؤسّساتيُّ للاستراتيجية   

في . 6 تنخرط  أن  الدولة  على  يجبُ  والخاص:  العام  القطاعين  بين  الشراكات  لتطويرِ  وطنيةٍ  استراتيجيةٍ  وضْعُ 
تخطيط متعدّد السّنوات لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، والتي من شأنها أن تشكّل مكوّنا 
التخطيط  يؤدّي هذا  أنْ  القطاعية وتنفيذها.  ويتعيّن  العمليّ والميزانياتيّ للاستراتيجيات  التطبيق  أساسيا في 
مُتعدد السنوات لعقود الشراكة، في ارتباطهِ بالاستراتيجيّات القطاعيّة، إلى إعداد لائحة لمشاريع ذاتِ حجْم معْقول 

وخاضعة لبرْمجة زمنيّة. 

ويعتبر هذا التخطيط مُفيداً وضرورياً لأسْباب متعدّدة:

بالنسبة للدولة: يسمح التفكير القبلْي في إمكاناتِ اللجوء إلى مشاريعِ الشّراكة بين القطاعينْ العام والخاص، ��
بإدراجها ضمن برْمجة الميزانية، وبالتالي تحْسين توفير المَوَارِد المالية. مع ذلك، يتعيّن أن تظلّ عقود الشراكة 

بين القطاعينْ العام والخاص وسيلةً للتدخّل المباشر للدولة، لا شكْلا من أشكال الإنابة والقيام مقامها.

)بلائحة �� والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لعقود  السنوات  متعددة  رؤية  وجود  يمثّل  للمقاولة:  بالنسبة 
لمشاريع ممتدّة في الزّمن(، مؤشّرا قويّا بالنسبة للمقاولات الوطنية والدولية، كفيلًا بخلق مناخ من الثقة، ووضوح 
للفاعلين  بالنسبة  وكفاءة  أفضل  إعداد  وبالتالي  استثمارها،  يتعيّنُ  التي  المُحتملة  القطاعات  للرؤية بخصوصِ 
الخواصّ الوطنيّين والدوْليين من أجل احتلال مكانة أفضل، وتقديم عروض تبَعاً للأولويات التي تحدّدها البلاد؛ 
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بالنسبة للمواطن: يسمح التخطيطُ بتحقيقِ شفافية بالقياس إلى القطاعات المعْنيّة، وبالتالي تسمح بفتح نقاش ��
بين  الشراكة  عقود  من طرفِ  تغطيتها  يتعيّن  التي  العموميّة  الخَدَمات  وصِيَغ  الانتظارات  حوْلَ  ومعقول  وطنيّ 

القطاعينْ العام والخاص، ولا سيّما ذات الطابعَ الاجتماعي )الصحّة، التعليم،...(.

بالمصادقة . 7 المُكلفّة  والخاص:  العام  القطاعيْن  بين  الشراكات  تنْمية  استراتيجيّة  وقيادة  التتبّع  هيْئات  مأسسةُ 
على عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص. ولا يتطلبّ تتبّع وتنفيذ الاستراتيجية خلقَ هيئات جديدة، بقدْر 
ما يتطلبّ مراجعةً بسيطة، ويتطلبُّ خصوصا إضفاءَ الطّابع المؤسّساتي على البنيْة الموْجودة، وعلى مهامّ الخلية 
القائمة المكلفة بالشراكة بينْ القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، لا يمُكن لهذه الخليّة التقنية تحمّل 
مسؤولية المُصادقة النّهائية على عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، من هنا اقتراح تشكيل لجْنة مُشتركة 

بينْ الوزارات.

مأْسسةُ الخليّة المكلّفة بعقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

وزارة  لدى  والخاص،  العام  القطاعينْ  بين  الشراكة  خليّة  اليوم،  الشراكة،  لمشاريع  الفعْلية  المُواكبة  على  تشرف 
الاقتصاد والمالية، التي أنشئت منذ 2010 وتتولى التتبّع التقني طيلة مراحل تنفيذ المشروع. ولا يذْكُر مشروعُ 
القانون هذا الهيئْةَ ودورَها في التقييم القبلْي والمُواكبة التقنية للمشاريع. ولذلك يجب التنصيص عليهْا في نصّ 

القانون، أما صلاحياتها وطريقة عملها فيمُْكن تفصيلهما في المرْسوم المتعلقّ بتطبيق هذا القانون.   

إحداثُ لجنة  وزارية مُشتركة تُشرف على استراتيجيّة عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

أن  والتتبّع. كما يجب  البرمجة  تكون مهمّتها وضع  الحكومة،  رئيس  يترأسها  وزارية مشتركة  يمكن إحداث لجنة 
تعُطاها، في الوقت نفسه، مسؤولية المصادقة على التقييم القبلي وإسْناد إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعينْ 
خلال  ومن  الخاص،  القطاع  مع  كبيرٍ  بتنسيقٍ  اللجنة،  هذه  وبإمكان  إيجابيّا.  التقييم  يكون  حين  والخاص  العام 
اعتماد مقاربة تشاركيّة قائمة على التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني، بلورةَ استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير مشاريع 
عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص في المغرب، مشاريع واعدة بتحقيقِ تقدّمٍ للخدمات العمومية، والنموّ 

الاقتصادي والاجتماعي، والكفيلة بتحقيق تنمية مُستدامَة.

ويمكن أنْ تجتمع هذه اللجنة، على غرار نموذج اللجنة الوزارية المشتركة للاستثمارات، حسب برنامج زمنيّ متّفق 
عليه مسبقا )مرّة كلّ ستة أشهر(، وكلمّا دعت الحاجة إلى للمُصادقة على المشاريع. أمّا إعداد الأشغال فتقومُ به 

الخليّة المكلَّفة بمَشَاريع عُقُود الشّراكة بين القطاعينْ العام والخاص.

إجراءُ تقييم شموليّ لاسْتراتيجيّة الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص 

يكتسي سمة  التقييم  هذا  أنّ  البديهيّ  من  كان  وإذا  حدة.  على  مشروع  لكلّ  تقييم  إجراء  القانون  مشروع  يتوقّع 
الضرورة والهيكْلة، فإنه يمكن استكماله بتحليل أشمل لمجموع مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
التي أنُجزتْ أو قيدْ الإنجاز، وذلك من أجل التمكّن من ضمان تتبّع الأهداف الكليّّة للأداء التي تتضمّنها استراتيجية 
عقود الشراكة، والتمكّن من إغنائها وإعادة توجيهها عند الضرورة. كما يجب، على الخصوص، تتبّع تطوّر حصّة 
على حساب  ذلك  يكون  أنْ  )دون  العمومية  الصفقات  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  مشاريع 
المستوى الذي تمّ بلوغه من قبل بالنسبة للاستثمار الذي قامت به الدولة بكيفية مباشرة(، وتتبّع أثره على تسريع 
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وتحسين الخدمات العمومية، وكذا المراقبة الميزانياتية لتدبير عقود الشراكة. ويمكن أن ينُجزَ هذا التقييم مرّة كلّ 
.)LOLF( ثلاث سنوات، تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلقّ بقوانين المالية

الخاص  القطاع  عن  ممثلين  مباشرة،  بكيفية  تضمّ،  مُشتركة  هيئة  التقييم  آلية  شفافية  على  الإشراف  وستتولّى 
والهيئات المهنية والنقابية وممثلي المجتمع المدنيّ، وذلك من أجل القيام بقراءة كاملة لأثر عقود الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص على المجال الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعيّ والبيئي.  وينبغي إعداد ووضْع طرق 

مَأْسَسَة هذه المقاربة التشاركيّة. 

تشجيع الانخراط العمومي في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ينبغي . 8
أنْ تشجّعَ الاسْتراتيجية الوطنية لتطوير الشّراكات بين القطاعينْ العام والخاص على انخْراط المرتفقين، الذين 
القطاع  وتملصّ  الأسعار  وارتفاع  والخوْصصة  الشراكة  عقود  بين  الأحيان،  غالب  في  واحدة،  سَلةّ  في  يجمعونَ 
العموميّ من الخدمات العمومية. وهذا يستدعي تكوينا لفائدة جميع الفاعلين )العُموميين والخواصّ( لكي يتحقّق 
الفهم المتبادَل. وبالفعل، فإنّ أحد المفاتيح الأساسيّة لنجاحِ عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص يكمُنُ في 
إجراء حوارٍ متواصل بين السلطة المفَوِّضة والقطاع الخاص، والاعتراف المتبادَل بمصالحهما المشترَكة. كما أنّ 

انخراطَ القطاعِ الخاص والمجتمع المدني في آليات التقييم يندرجُ  كذلك ضمن هذا المنطق.   

تدابير المنافسة والرعاية الوطنيتين    

الانتباه اللازم للمخاطر الماكرو-اقتصاديّة خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص: لا يمكن، في . 9
كلّ عقد من عقود الشراكة على حدة، توقّع ومعالجة مجموع المخاطر، على الرغم من الوعي بكوْن المشاريع تنطوي 

على مخاطر خاصّة، مرتبطة خصوصا بطبيعة الأشغال والخدمات والعمليات التقنية التي يتعيّن إنجازها:

الخطر السياسي المرتبط بأحداث وبقرارات سياسية )دوليّة أو حكومية أو إدارية؛��

خطر التضخّم، المرتبط بالارتفاع المحتمل للتضخّم، والذي يمكن معالجته عبر نظام مقايسة الأسعار، وعبر ��
تحليلٍ مقارنٍ خاصّ للكلفة؛

لة بالعملة الصعبة �� خطر نسبة الفائدة، بسبب غياب سوق  المقايضة المالية ذات الفائدة، إذا كانت المشاريع مُموَّ
المحلية؛

خطر صرف العملة، ولا سيّما حين يتعلق الأمر بمشاريع ممولة بالعملة الصّعبة. هذا الخطرُ يتمّ التغلب عليه ��
بواسطة عمق السوق المالي المحليّ؛

والأخطار الجديدة، مثل خطر »التنمية المُستدامة«، أو »الخَطَر الاجتماعي« اللذينْ يحُيلان على ضرورة إدراج ��
المرْتفقين والأطراف المشاركة في طلبات العروض ومساطر إسْناد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
وإمكانيات إدراج مقتضيات تتعلقّ بخلق فرص الشغل على الصعيد المحلي، والآثار التي تخلفها عقود الشراكة 
على المُواطنين، والمسؤولية الاجتماعية للمُقاولات، واحترام الحقّ الاجتماعي القانون الاجتماعي وقانون الشغل 

عموما.

الحال،  الشراكة خدمة اجتماعيّة. في هذه  الخطرُ الاجتماعي بسرعة  كبيرة حين يعوّض عقد  يعالجَ  أن  ينبغي 
يعادل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تغيير المُشغّل، وبالتالي يكتسي بعدا اجتماعيا لا يمكن إغفاله. 
ولهذا السبب يجب إدراج بنود تتعلق بالمحافظة على ظروف العمل، والتعاون لاجتماعيّ والتقاعد، وضمان الحرّيّة 
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النقابية، ضمن المفاوضات التي تجري مع الفاعل الاقتصادي الخاص، وتضمينها في عقد الشراكة )انظر التوصية 
أسفله(.

إرساء آليات تسمح بخلق القيمة المضافة الوطنية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ينبغي . 10
أنْ تستجيبَ عقود الشراكة بينْ القطاعينْ العام والخاص للهدفِ الرئيسيّ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، 
فضلا عن استجابته لهدف الخبرة الوطنية، ومن ثمّ للقدرات، ومن بينها المقاولات الوطنيّة والمقاولات الصغرى 
ل، وكذا إشراك  والمتوسّطة على وجْه الخصوص. وعليه، فإنّ خلق القيمة المحلية المُضافة وفرص الشغل المؤهَّ

المقاولات المحلية ينبغي أن تشُكّل معياراً لتقييم العروض.

تجمّعات،  شكل  في  ترتبطَ،  أنْ  العام  الرأسمال  ذات  الخاصة  والشركات  العمومية  المؤسسات  بإمكان  وهكذا، 
بمقاولاتٍ وطنيّةٍ خاصّة من أجل تقديم عروض مُشتركة، إنْ على المستوى الوطني أو على الصعيد الخارجيّ. كما 
أنّ تتبّع احترام الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية، لفائدة خلق القيمة المُضافة المحلية، ينبغي أن تقوم به هيئة 

تتكلفّ بتتبّع المشاريع،  وترفعه إلى اللجنة الوزارية المشتركة، وإلى خليّة التقييم.

الحرص على حماية استمرارية الخدمة العمومية، وعلى ولوج المواطنين إلى خدمة جيّدة بنفس السعر: ينبغي . 11
أن يؤخذ البعد الاجتماعي، أكثر فأكثر، بعين الاعتبار في عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، وذلك عبرْ 
إدْراجِ معايير اجتماعية تعُتمَدُ في مساطر الإسناد، ولا سيّما ما يتعلقّ منها بالجودة وبعدد مناصب الشغل التي 
تمّ خلقها، وبالسياسة الاجتماعية تجُاه المُستخدَمين ومستقبلهم عند نهاية فترة العقد. وبطبيعة الحال، احترام 

القانون الاجتماعي وقانون الشغل عموماً.

وعلى صعيد آخر، فإنّ الخطرَ الاجتماعيَ، المرتبط بإنهاء الخدمة العموميّة في حالة  حدوث مشكل في العمل، أو 
نتيجة قوّة قاهرة، يجب أنْ تتمّ تغطيته، وذلك على مستويينْ اثنينْ:

أوّلاً، على مستوى التقييم القبلي: ينبغي أنْ تدرج دراسةُ إمكانية اللجوء إلى عقد شراكة بين القطاعين العام ��
والخاص، سيناريو شبيهاً بوضعية المشكل الحاصل، والوسائل المحتملة لإبعادها، أو على الأقلّ للحدّ من آثارها 

)بما في ذلك حقّ وواجب الشخص العام أنْ يقوم مقام الشخص الخاص المستفيد من العقْد(؛

ثانياً، على مستوى العقْد في حدّ ذاته: ينبغي أنْ يتضمّن عقد الشراكة، كبنُودٍ ضرورية، المُقتضيات العمليّة لتدبير ��
خطر إنهاء الخدمة.

والبنود  بالاستبدال،  والمتعلقّة  القانون،  في  الموجودة  والأحكام  المقتضيات  تعزيز  شأنهما  من  العنصران  هذان 
القانوني الاجتماعي ضمن الأسباب المؤدّية إلى فسخ  إدْراجُ عدم احترام التشريع  الضروريّة في العقد. وينبغي 

العقدة.

الخدمة  نجاعة  الخصوص،  وجه  على  للأداء،  الاجتماعية  المؤشرات  تدرج  أنْ  يجب  فإنه  التقييم،  يخصّ  وفيما 
مة، وتطوّر كلفة الخدمة بالنسبة للمواطن ) ما عدا بالنسبة للخدمات الاجتماعية غير التجارية، والخدمات  المقدَّ

الحسّاسة التي يتعيّن على الدولة ضمان استقرار كلفتها، من اجل المحافظة على الوُلوجية والإنصاف(.
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 تشجيع وحماية  الخبْرة الوطنية: يشجّع مشروع القانون على الابتكار عبرْ الانفتاح على العرض التلقائي, هذه . 12
العملية من شأنها التشجيع على المبادرة الخاصة، الوطنية منها على وجْه الخصوص، وكذا تطوير خبرات جديدة.  
لكن يتعيّن، مع ذلك، تدقيقها وتفصيلها وتأطيرها، ولا سيّما ما يتعلقّ بشروط تنفيذ العرض التلقائي، وحماية أسرار 

الأعمال.

المتبادَل . 13 الاقتصادي  التوازن  تحقيق  ضمان  أجل  من  العام  الشخص  لفائدة  العادل«،  »التعويض  مفهوم  إدراج   
للعقد: لذلك، يجبُ أنْ يحدد العقْد شروط »التعويض العادل« للشريك الخاص، مع السماح للشخص العام بمراجعة 

انخفاض الرّسوم المالية العمومية في إطار المُواكبة التي يتعيّنُ أنْ تقوم بها السلطات العمومية. 

 توسيع إمكانية تمويل عقود الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص عبْر الترخيص المشروط لوضْع تأمينات . 14
وضمانات عن الملك العموميّ أو المنتمي إلى المجال العمومي: ففي الوقت الذي كانتْ تشكّل فيه إمكانية رهْن 
بين  الشراكة  بعقود  المتعلق  القانون  مشروع  أنّ  يلُاحَظ  المفوَّض،  للتدبير  بالنسبة  كبيراً  تأمينا  العمومي  الملك 
القطاعينْ العام والخاص لا يذكر شيئا عن هذه الإمكانيّة. هذا في الوقت الذي أجرتْ فيه قوانين أخرى تعديلات 
الملك  في  التصرّف  لقابليّة  يشرّع  )الذي  العام  المِلكْ  بشأن   ،)1914 يوليوز  فاتح   (  1332 شعبان   7 ظهير  على 

العمومي(. 

ظهير شريف رقم 1.06.15 صادر في 15 من محرّم 1427 )14 فبراير 2006( بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق 
بالتدبير المفوَّض للمرافق العامة.

المادة 8 »رهن أموال التدبير المفوَّض«، التي تنصّ على أنه : »يمكن أن تتضمن عقود التدبير المفوض المبرمة من 
طرف المؤسسات العامة بندْاً ينصّ على أنه يمكن أن تكون أموال الرّجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن«.

الصادر  الموانئ،  استغلال  وشركة  للموانئ  الوطنية  الوكالة  وبإحداث  بالموانئ  المتعلق   ،15.02 رقم  القانون  أما 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 )23 نوفمبر 2005 (، فإنه ينصّ على أنه »لا 
يمكن رهنُ المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز 
إلا لضمان الاقتراضات المُبرْمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توْسيعها. غير 

أنه يجب أن تتمّ المصادقة على عقد الرّهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ«.

ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإدراج هذه الإمكانيات ذاتها بنفس الاحتياطات )لا يمكن رهن 
المنشآت والبنايات والتجهيزات إلّا لضمان تمويلاتٍ تذهب مباشرة إلى المشروع موضوع العقْد(، علما بأنّ المنشآت 
والبنايات والتجهيزات المرهونة تعود إلى الشخص العام عند انتهاء العقد، أو إنهائه لسبب من الأسباب. وبدون 
هذه الإمكانية، فإن رفع الموارد المالية بالنسبة للاستثمار تغدو أصعب، وبالتالي تقلصّ من القدرات، ومن هوامش 
المناورة، والغاية من عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص. وهذا العامل قد يصبح عامل إبعادٍ لهذا النوْع من 

الصفقات العموميّة لفائدة أنواع أخرى توفّر هذه الإمكانية.

تعزيزُ آليات الحكامة الجيّدة لمشاريع الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص

هة، سواء خلال  تتجلى الموضوعية والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيّدة في مشروع القانون باعتبارها مبادئ موَجِّ
التقييم القبلي، أو أثناء إبرام عقود الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص ومراقبة تنفيذها.
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ينبغي أن تكون دورة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ككلّ موضوع تدابير تهدف إلى استباق المخاطر، 
وحسن التصرف طيلة مراحل المشروع، والتوفر على الإمكانيات الكفيلة بالتصرّف في حالة وجود صعوبات. ويعُتبر 
ومعالجة  والمراقبة  الدنيا،  الضرورية  والبنود  الصفقات،  على  والمُصادقة  والإسناد  الانتقاء،  وطرق  القبلْي،  التقييم 
حالات المشاكل أو النزاع، بمثابة أحكام تضمّنها القانون، ساعيًا بذلك على رفع المخاطر المحتملة. وتستحقّ بعض 

هذه المراحل، مع الوسائل المتوفّرة لها، والتي تعتبر جدّ حرجة بالنسبة للمشْروع، أنْ تتعمّقَ وتتعزّز.

على صعيد الوسائل العامة

حجم . 15 كان  إذا  والخاص:  العام  القطاعيْن  بيْن  الشراكة  عقود  في مجال  والمؤهلات  للخبرات  مركز  على  التوفّر 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  إلى عقود  اللجوء  تحفّز على  التي  المعايير  بينْ  وتعقيدها من  المشاريع 
فإنهما يصْبحان، كذلك، في الواقع عوامل تتضمّن مخاطر فيما يتعلقّ بالإنجاز الجيّد للمشروع. ومنْ ثمّ فإنّ عقود 
الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع ذات الطبيعة نفسها، تسْتدعي ضرورةَ تواجدِ خبرْات من مستوى 
عالٍ، بالنسبة لمختلف الأبعاد: التقنية والقانونية والمالية، وذلك بهدف تحقيق توازنٍ حقيقيّ في تدبيرِ العقْد بين 
الطرفينْ، سواء في المرحلة الأولى، عند تركيبه والتفاوض بشأنه، أمْ خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتقييم النتائج. 

مع العلم أنّ المهامّ الأولى والثانية تشرف عليها هيئتان مختلفتان، وذلك من أجْل ضمان الاسْتقلالية والمُلاءمة. 

على صعيدِ التقييم القبْلي:

م اثناء التقييم القبلي: يضع التقييم القبلْي شروطا تتعلق باللجوء من عدمه . 16 إدراجُ إلزاميّة تحفيز الآراء التي تُسلَّ
إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي انطلاق عملية الإبرام ككلّ، والتفاوض والتنفيذ على مدّة 
يمكن أن تصل إلى 50 سنة. وعليه، فمن الضروريّ أن يتمّ التفكير جيّدا في هذه المرحلة، وإعداد ورقة تقديمية  
في شأنها، وكذا التحْفيزات المرْتبطة بها. وهذه الورقة التقديمية يمكن أنْ تكون في شكل نموذج نمطيّ، يحدّد 
. ويتعيّن وضعها رهن إشارة العموم. المعلومات الدنيا التي ينبغي تقديمها، والتي يتمّ تحديده بواسطة نصٍّ تنظيميٍّ

، المتعلق بشروط وآليات التقييم القبلْي، التي ينصّ عليها مشروع  وعلى صعيد آخر، يجب أنْ يحدّدَ النصُّ القانونيُّ
عقد  إلى  اللجوء  على  الموافقةِ  في  تتحكّم  أنْ  ينبغي  أساسية  منها  ثلاثةٌ  وُضوحٍ،  بكلّ  التقييم  معايير  القانون، 

الشراكة، من بينها معيار واحد على الأقلّ يجب التأكّد منه :

التسريعُ والتحسين الهامّ والبارز في توفير خدْمة معيّنة ذات مصلحة عامّة؛��

العام بالقيام بتحديد موضوعيّ بنفسه للوسائل �� التقني للمشروع، والذي لا يسمح للشّخص  التعقيد المالي أو 
التقنية التي منْ شأنها الاستجابة لحاجياتِ، أوْ إنجاز تركيبٍ ماليٍّ أو قانونيٍّ للمشْروع؛

البحث عن النجاعة الاقتصاديّة: يجب أن يبرهن الشخص العمومي بكيفيّة موضوعيّة على أنّ اللجوء إلى الشراكة ��
بين القطاعينْ العام والخاص ستكون له مرْدوديّة عمومية أفضل بالنسبة للجماعة وللمواطن أكثر من أيّ نوْع آخرَ 

من العقود.
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على مستوى مساطر إسناد العقود:

الحفاظ على جاذبية وأهمية الحوار التنافسي من خلال التخفيف من المقتضيات القانونية التي تتحكّم فيه: . 17
تمكّن المقاربة التنافسية للشخصَ المعنويّ من إجراء حوار ونقاش مع المرشحين، وذلك من أجل الوقوف على 
الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياته. ولهذا السبب، ينبغي أن تبقى تفاصيل مسطرة الحوار مرنة وسلسة لكي تظلّ 

المنافسة واعدة وتنافسية.

حذف إمْكانية دفع منْحة جزافيّة في العرض التلقائي. ذلك أنّ هذه المنحْة، التي ينبغي تحديد شروط تقديمها . 18
بنصّ قانونيّ، تدُفع في الحالة التي لمْ يتمّ فيها اختيار صاحب الفكرة  عند إسناد الصفقة التي اقترحها، وبالتالي 
أسُندتْ إلى شخص آخر. وإذا كانتْ هذه المنحة، في حدّ ذاتها، ترمي إلى تعويض المتضرّر، فإنها يمكن أن تكونَ 
مصدرَ شطط أو احتجاج، على اعتبارِ أنّ شروطَ وكيفيات وتحديد فكرة المشروع الابتكارية لا يمكن تحديدها 
بكيفية دقيقة، وأنّ تحديدَ مبلغ المنحة الجزافيّة وتبريرها يصعُبُ الدفاع عنهما، أمام المصلحة العامة، أوّلاً، وأمام 

الأطراف المعْنية، ثانيا، بما فيها صاحب الفكرة.  

على صعيدِ إبْرامِ العقْد:

العام . 19 القطاعينْ  بين  الشراكة  أنّ عقد  فبما  تضمينُ بنود العقد العناصرَ التي تتحكّم في قرار اختيار الشريك: 
المكوّنة  العناصر  تكون  أن  بمكانٍ  الأهمّية  فمن  تنافسيّة،  مقاربة  إطار  في  المنافسة  لمسطرة  يخضعُ  والخاص 
للاختيار النهائيّ، نموذج الأعمال، خُطة العمل، الخيارات والمتغيرات القائمة، مندرجةً ضمْن بنود العقد، والتي 
على أساسِها يلتزمُ الطرفان معاً )العام والخاص(. ويجبُ اتخاذ إجراءاتٍ بالنسبة للحالاتِ التي لا تحترمُ أحد هذه 

العناصر التي ينتجُُ عنها القرار، وبالتالي إبرام العقد.

توضيحُ بعض الأحكام المرتبطة بالتوافق القانونيّ والتعديلات:. 20

كل تغيير يطال بنود العقد، يتعلقّ بالتعديل فقط، ولا يمكنه أن يمسّ بطبيعة العقد أو يؤدّي إلى اختلال توازن ��
أنْ يضُافَ إلى هذا الحُكم منع إجراء تعديلات تتعلق بتمديد فترة العقود، إلّا في الحالات  العقد. لكن ينبغي 
الاستثنائية )حالة القوّة القاهرة للشخص العمومي، أو جرّاءَ توسيع النطاق، الذي له مبرّراته الكافية على الصعيد 

الاقتصاديّ و⁄أو بالنسبة للمصلحة المتعلقّة بالتنفيذ الجيّد للخدمة العموميّة(؛

كما هو الشأن بالنسبة لعقود الشراكة، يجب أنْ تخضعَ عقود التعاقد من الباطن ]عقود المناولة[ لجميع مقتضيات ��
وأحكام القوانين الوطنية المعمول بها )ومنها الصفقات العمومية(، وذلك حرْصاً على الشفاية والموضوعيّة في 

إسْناد عقود التعاقد بالمناولة.

في حالة عدم احترامِ بنود العقْد، يتعيّنُ على الدولة استعادةَ الملكْ العموميّ بصفة تلقائيّة.  ��

على صعيد التقييم والمراقبة:

الفصلُ بين هيئة الدعم وهيئة الضبط. وتميلُ خليّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مواكبة الشركاء . 21
بين  الفصل  العمل على  إذن  الضروريّ  والمفاوضات. فمن  القبلْية  المرحلة  تركيب مشاريع خلال  العموميين في 
التوفّر على هيئة ضبط مُحايدة تسهر على مراقبة احترام مختلف  الأدوار، تحقيقا للتجرّد والإنصْاف، وبالتالي 



35

مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بيْ القطاعيْ العام والخاص

لاً، ثمّ القيام، في مرحلة ثانية،  أحْكام القانون، أيْ  مُراقبة وجودِ ومُطابقة الدّراسة القبلْية لرسالتها التحفيزية، أوَّ
بتتبّع تنفيذ العقود وتقييمها )انظر التوصية رقم 7(. كما يمكن أن تسُند إليها مهمّة إشهار المعلومات.

القطاعينْ  بين  الشراكة  عقود  لمشاريع  إجْماليّ  تقييم  إجراء  ستتولّى  الهيئة  هذه  فإنّ  المشروع،  تقييم  عن  وفضْلا 
العام والخاص، بوتيرة مرّة كلّ ثلاث سنوات، وبخاصّة على مستوى الحفاظِ على استدامةِ ميزانية عقود الشراكة بين 
القطاعينْ العام والخاص على المدى المتوسّط والقصير. وكذا تتبّع الأثر الاجتماعي على خلق فرص الشغل ونجاعة 
الخدمات التي يتمّ توفيرها، مع إشهارٍ للمعلومة وعملية التقييم. ويتحدّد بنصّ تنظيميّ تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة. 

وينبغي أنْ تشُركَ هذه الهيئة كُلّاً من القطاع الخاص والهيئات المهْنية والنقابيّة وممثّلي المجتمع المَدَنيّ

التطبيق الكلّي للحقّ في المعلومة. يفرض مشْروع القانون الحالي نشر مُستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين . 22
العام والخاص، مرفوقا بمرسوم المصادقة عليه. أيْ بالنسبة للعقود التي تبرمها الدولة فقط. والحال أنّ مضمون 
عقود الشراكة بين القطاعية العام والخاص يهمّ المؤسسات والمقاولات العمومية وليس الدولة. فضْلا عن أنه 
لاتوجد  معلومات عن مراحل التقييم القبلي )أو انطلاق المشروع( والمراقبة وتدقيق الحسابات، الأمر الذي يجعلُ 
المعلومات المنشورة جزئية وناقصة. إنّ المجلس يوصي بقوّة بأن يتمّ توفير كلّ معلومة مفيدة في كلّ مرحلة من 
مراحل العملية )خارج السّر الصناعي والتجاريّ(، وذلك في أشكال ملائمة تجعل المعلومة رهن إشارة الفاعلين 
المعنيين )مؤسسات، فاعلون اقتصاديون، المنافسون، الهيئات المهنية والنقابات، جمعيات المجتمع المدني الخ(.       

يتطلبُّ رهانُ التنمْية في بلادنا اللجوءَ إلى وسائلَ بديلةٍ لتركيبِ وتمويلِ مختلف الشّراكات، وكذا البحثَ عن مواردَ ماليةٍ 
وابتكاريةٍ جديدة.  وفي هذا الصدد، يعُتبر عقد الشراكةِ صيغةً جديدةً من صيغ الصّفقات العمومية التي يمْكنها، إذا ما 
توفرتْ على إطارٍ تشريعيٍّ واستراتيجيّ ملائم، تلبية هذه الحاجة، مع الحرْص على الهدف المركزيّ المتمثّل في ضَمان 
القانون، من حيث الحكامة الجيّدة  العمومية. ومن شأن مجموع مقتضيات مشروع  الخَدَمات  تحْسين جودةِ وفعّالية 
والشفافية،  التي تسْتكملها توصياتُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئيّ، أنْ تكون ضمانا للتأهيلِ المهنيّ للجوء 

إلى الشراكة بين القطاعينْ العام والخاص، وبالتالي القضاء على )أو على الأقلّ التقليص من( المخاطر.



36

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي



37

مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بيْ القطاعيْ العام والخاص

ملاحق  

ملحق  1 - جدول تركيبي لمجمل التوصيات

أحكام القانون التوصيات والمقترحات

الديباجة

ينبغي أن تتضمّن الديباجة عرضاً لأسباب ومبررات مختلف أحكام مشروع القانون.
يجــب تأطيــر التوجّــه العــام بالنســبة للجــوء إلــى عقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام 

ــر. ــر والتطوي ــة للتأطي ــر إرســاء اســتراتيجية خاصّ والخــاص عب
المبــدأ العــام المتمثــل فــي ضمــان حمايــة حقــوق المواطنيــن والمرتفقيــن فــي إطــار 
عقــود الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص يتعيّــن التنصيــص عليــه ضمــن بنــود 

القانــون.
يجب أنْ تتضمّن الديباجةُ أسباب ودواعي مختلف أحكام مشروع القانون.

ينبغــي أنْ يكــون التوجيــه العــام، الــذي يخــصّ اللجــوء إلــى عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن 
ــرا عبـْـر وضْــع اســتراتيجيّة خاصّــة للتأطيــر والتطويــر. العــام والخــاص، مؤطَّ

حقــوق  علــى  الحفــاظ  فــي  المتمثّــل  الأساســي  المبــدأ  علــى  التنصيــص  يتعيّــن  كمــا 
الشــراكة. عقــود  إطــار  فــي  والمرتفقيــن  المواطنيــن 

عــلاوةً علــى ضــرورة تضميــن الديباجــة التــزامَ الدولــة بمبــادئ أساســية أخــرى، وخصوصــاً 
ر والواعــي إلــى عقــود الشــراكة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مســألة  مبــدأ اللجــوء المبَــرَّ

ــة. ــه الاقتصادي ــة، وتعقيــد المشــروع ونجاعت تســريع وتثميــن الخدمــة العموميّ
ثــمّ إنــه يتعيّــن توضيــح الجانــب المتعلّــق بإســناد عقــود الشــراكة إلــى مجموعــات وطنيــة 
ناشــئة، خالقــة للقيمــة المُضافــة ولمناصــب الشــغل، كأحــد الأهــداف الاســتراتيجية لهــذا 

النــوع مــن التعاقُــد المتعلــق بالصفقــات العموميــة.
 كمــا أنّ الديباجــة يجــب أن تتضمّــن آليــات التتبّــع والمراقبــة: يتعيّــن، في هذا الخصوص، 
ــة  ــات المراقب ــف بعملي ــة الدعــم( تتكلّ ــة عــن هيئ ــط مســتقلة )ومختلف ــة ضب إنشــاء هيئ
الاعتياديــة، وتتبّــع حســن التنفيــذ، واحتــرام بنــود عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص.
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الباب الأوّل - أحكامٌ عامة

توضيح الوضعية القانونية للأطراف العامة والخاصة:

� الشخص العام: كلّ كيان عامّ يدبّر و/أو يفوّض خدمة عمومية.	

� الخاص، 	 للقانون  الخاضعين  المعنويين،  الشريك الخاص: فضلا عن الأشخاص 
يضمّ المؤسساتِ العموميّة كذلك، في إطارِ إنشاء شركات خاصّة، أو المساهمة 
اقتصاديين  فاعلين  مع  اقتصادية  مجموعة  إطار  في  أو  الشركات،  في  المالية 

خواص. 

والمُمتلــكات  الخدمــات  علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  عقــود  توســيع 
اللّاماديــة. تســتمر الدولــة، رغــم كل شــيء، فــي تحمّــل مســؤولياتها والقيــام مباشــرة 
بتوفيــر الخدمــات الاساســية  المعهــودة )بالنســبة للقطاعــات الاجتماعيــة مثــل التعليــم 
ــر مقتضيــات تتحــدّد بوضــوح ضمــن بنــود عقــود الشــراكة بيــن  والصحّــة(، وضمانهــا عبْ

ــام والخــاص. ــن الع القطاعي

وتُســتبعدُ مــن نطــاق القانــون، العقــود ذات الصلــة بالدفــاع الوطنــي والأمــن الداخلــي أو 
أيّ مجــال ذي حساســية.
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اقتــراح مأْسســة خليّــة عقــود الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــام والخــاص، المكلّفــة بالتقييــم 
القبْلــي، وذلــك عبْــر إدراجهــا ضمــن بنــود القانــون، ويمكــن تحديــد مهامّهــا وطريقــة عملهــا 

وتركيبتهــا بنــصّ تنظيمــيّ.
ويمكــن تدقيــق مهــامّ هــذه الهيئــة داخــل القانــون: ســتتولّى فحــص العمليــة منــذ بدايتهــا، 

وكــذا تناســب المشــروع وإعــداد الأشــغال.
كمــا يمكــن تكويــن لجنــة وزاريــة مُشــتركة، يشــرف عليهــا رئيــس الحكومــة تتكلّــف ببرْمجــة 
تتبّــع العقــود. كمــا تكــون لهــا مســؤولية المصادقــة علــى التقييــم القبلــي وعلــى الموافقــة 
علــى إطــلاق مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص حيــن يكــون التقييــم 

إيجابــيّ.
، المتعلــق بشــروط وآليــات التقييــم   وعلــى صعيــد آخــر، يجــب أنْ يحــدّدَ النــصُّ القانونــيُّ
ــةٌ منهــا  ــكلّ وُضــوحٍ، ثلاث ــم ب ــون، معاييــر التقيي ــي، التــي ينــصّ عليهــا مشــروع القان القبلْ
أساســية ينبغــي أنْ تتحكّــم فــي الموافقــةِ علــى اللجــوء إلــى عقــد الشــراكة، واحــدة منهــا 

علــى الأقــلّ يجــب التأكّــد منهــا:

الطابع الاستعجالي، أو ضرورة معالجة التأخّر الحاصلِ في توفير خدْمة معينة ��
ذات مصلحة عامّة؛

التعقيد المالي أو التقني للمشروع، والذي لا يسمح للشّخص العام بالقيام بتحديد ��
موضوعيّ بنفسه للوسائل التقنية التي منْ شأنها الاستجابة لحاجياتِ، أوْ إنجاز 

تركيبٍ ماليٍّ أو قانونيٍّ للمشْروع؛

بكيفيّة �� العمومي  الشخص  يبرهن  أن  يجب  الاقتصاديّة:  النجاعة  عن  البحث 
ستكون  والخاص  العام  القطاعينْ  بين  الشراكة  إلى  اللجوء  أنّ  على  موضوعيّة 
له مرْدوديّة عمومية أفضل بالنسبة للجماعة وللمواطن أكثر من أيّ نوْع آخرَ من 
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الباب الثاني - مساطر الإسناد

يجــب أنْ تخضــعَ عقــود توفيــر الممتلــكات والخدمــات أو الأشــغال المُبرمــة بيــن 
صاحــب عقــد الشــراكة لجميــع مقتضيــات وأحــكام القانــون الوطنــي.

المادة - 3 - مبادئ عامّة

مــن أجــل أنْ تبقــى تنافســيّة ومفتوحــة علــى إيجــاد الحلــول، ينبغــي أن تظــلّ تفاصيــل 
مســطرة الحــوار التنافســيّ مرنــة وسَلِسَــة، مــع تخفيــف الأحــكام القانونيــة التــي تتعلـّـق 

 . بها
المادة - 5 - الحوار التنافسي
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كيفيات تطوير النسيج الوطني: 
ينبغــي أنْ يســتجيبَ اللجــوء إلــى عقــود الشــراكة بيـْـن القطاعيـْـن العــام والخــاص 
ــة للبــلاد، فضــلا عــن اســتجابته  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي للهــدفِ الرئيســيّ للتنمي
لهــدف الخبــرة الوطنيــة، ومــن ثــمّ للقــدرات الوطنيــة، ومنهــا المقــاولات الوطنيّــة 
والمقــاولات الصغــرى والمتوسّــطة. وعليــه، فــإنّ انخــراط النســيج الوطنــي أمــرٌ 
ضــروريّ، ويجــبُ أن يشــكّل معيــاراً لتقييــم العروض.هنــاك معيــاران يجــبُ أنْ يكونــا 
ــروض المُتنافســة:ضرورةُ الارتبــاط بمقــاولات وطنيــة، مــن  حاســمينْ فــي تقييــم العُ
ــل، مــن جهــة  جهــة، والالتــزامُ بخلــق القيمــة المحليّّــة المُضافــة وفُــرص الشــغل المؤَهَّ

أخــرى.
وهكــذا، بإمــكان المؤسســات العموميــة والشــركات الخاصــة ذات الرأســمال العــام 
أنْ ترتبــطَ، فــي شــكل تجمّعــات، بمقــاولاتٍ وطنيّــةٍ خاصّــة مــن أجــل تقديــم عــروض 

ــى الصعيــد الخارجــي.  ــى المســتوى الوطنــي أو عل مُشــتركة، إنْ عل
كمــا أنّ تتبّــع احتــرام الالتزامــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لفائــدة خلــق القيمــة 

المُضافــة المحليــة، ينبغــي أن تقــوم بــه هيئــة تتكلـّـف بتتبّــع المشــاريع.
  كيفيــات حمايــة اســتمرارية الخدمــات العموميــة وولــوج المواطنيــن إلــى الجــودة 

بأثمنــة مماثلــة:
التاليــة:  الاجتماعيــة  المعاييــر  الاعتبــار  فــي  الإســناد  مســاطر  تأخــذ  أنْ  ينبغــي 
نوعيــة وعــدد مناصــب الشــغل التــي تــمّ خلقهــا، السياســة الاجتماعيــة تجُــاه العمّــال 

ومســتقبلهم عنــد نهايــة العقــد، احتــرام القانــون الاجتماعــي وقانــون الشــغل. 
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يجــب تقديــم تدقيــق وتفصيــل وتأطيــر أكبــر لهــذا الحكــم، وخاصّــة مــا يتعلـّـق بشــروط 
تنفيــذه وحمايــة ســرّ الأعمــال.

كمــا يجــب حــذف الجــزء المتعلــق بإمكانيــة تقديــم منحــة جزافيــة، لكــيْ لا تخلــق 
حــالات الشــطط أو الاحتجــاج، بحكــم أنّ شــروط وكيفيــات وتحديــد مشــروع الأفــكار 
الابتكاريّــة  أمــورٌ غيــر دقيقــة، وأنّ قواعــد تقديــم المنحــة الجزافيــة ومبرّراتهــا يبقــى 

دائمــا مــن الصعــب ضبطهــا. ئي
قا
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تشــدّد هــذه التوصيــة علــى إشــهار جميــع المعلومــات المفيــدة المتوفــرة فــي جميــع 
مراحــل العمليــة )خــارج السّــرّ الصناعــيّ والتجــاريّ(، منــذ الرســالة التحفيزيــة للجــوء 
إلــى عقــد الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص إلــى قــرارات التقييــم، وذلــك فــي 
أشــكال خاصّــة  تجعلهــا رهــن إشــارة الفاعليــن المعنيّيــن )كالمؤسســات والفاعليــن 
الاقتصادييــن والمنافســين والهيئــات المهنيّــة والنقابيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي 

الــخ(.
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الباب  الثالث -  الحقوق والواجبات

يجــب أن يــدرِجَ عقــد الشــراكة بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاص، كبنُـُـود وبيانــات 
ــبا للخطــر  ــةَ لتدْبيــر مخاطــر إنهــاء العمــل، وذلــك تحسُّ ــة، الإجــراءاتِ العمليّ إلزامي

الاجتماعــي الــذي ينطــوي عليــه.
ــار الشــريك، أيْ  ــة لقــرارِ اختي ن ــود العقــد العناصــرَ المكوِّ ــن بن كمــا يجــبُ أن تتضمّ
مــا إذا كان الأمــر يتعلـّـق بنمــوذج الأعمــال أمْ بمخطّــط الأعمــال أمْ بالاختيــارات 

والمتغيــرات التــي يتفــق عليهــا الطرفــان )العــام والخــاص(.
وينبغــي كذلــك اتخــاذ إجــراءاتٍ جديــدة تهــمّ الحــالات التــي لا تحتــرمُ أحــد مكوّنــات 

القــرار، وبالتالــي العقــد. 
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ــة المرتبطــة بالمشــاريع ضمــن أحــكام  ــدرجَ المخاطــر الماكرو-اقتصادي يجــب أنْ تن
ــدة، خطــر صــرف  ــم، خطــر نســبة الفائ ــون: الخطــر السياســي، خطــر التضخّ القان

ــة المســتدامة، الخطــر الاجتماعــي.   ــة، خطــر التنمي العمل
 المادة - 16 - تقاسم المخاطر

يجــب أنْ يحــدّد القانــون شــروط مفهــوم »التعويــض العــادل«، لفائــدة الشــخص العــام 
ــد  ــك، يجــبُ أنْ يحــدد العقْ ــد. لذل ــادَل للعق ــوازن المتب ــق الت ــان تحقي مــن أجــل ضم
شــروط »التعويــض العــادل« للشــريك الخــاص، مــع الســماح للشــخص العــام بمراجعــة 

التعديــلات. 

المادة- 17 - توازن العقد 
)والتعويض العادل(

ينبغــي أنْ تخضــع عقــود المناوَلــة لمختلــف مقتضيــات أحــكام القوانيــن المعمــول 
بهــا )ومنهــا القوانيــن المتعلقّــة بالصفقــات العموميّــة(، وذلــك حرْصــاً علــى الشــفافية 

ــة فــي إســناد هــذه العقــود الخاصــة بالتعاقــد عــن طريــق المناولــة. والموضوعيّ

20. التعاقد من الباطن 
)المناولة(

ينبغــي التدقيــق فــي أنّ تعديــلات عقــد الشــراكة لا يمكــن أنْ تطــال مــدّة العقــد، 
ــة القــوة القاهــرة للشــخص العــام، أو جــرّاء توســيع  إلّا فــي حــالات اســتثنائية ) حال
النطــاق الــذي لــه مــا يكفــي مــن المبــرّرات علــى الصعيــد الاقتصــادي و/أو بالنســبة 

ــة(.   ــة العمومي ــد للخدم ــذ الجيّ ــدة التنفي لفائ

المادة- 23 - تغيير عقد 
الشراكة بيْ القطاعيْ 

العام والخاص
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ــك  ــك العــام، أو مل ــى المل ــات عل ــر كفــالات وضمان الســماح، بشــروط محــدّدة، بتوفي
يشــكّل جــزْءا مــن الملــك العــام، وذلــك بغُْيــة توْســيع الإمكانيــات الكفيلــة بتمويــل عقــود 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

المادّة -25 - الكفالات 
والضمانات

يتــمّ فســخ عقــدة الشــراكة فــي حالــة خطــأ جســيم يرتكبــه الشــريك الخــاص إذا ثبــت 
بأنــه لا يحتــرم التشــريعات الاجتماعيــة أو أيّ قوانيــن آخــرى.

المادة -26 - حالات وشروط 
فسخ عقد الشراكة بي 
القطاعي العام والخاص

فــي حالــة عــدم احتــرام بنــود العقــد، يجــب علــى الدولــة أن تســتعيد ممتلــكات الدولــة 
بصفــة تلقائيــة.

المادة  -27 - كيْفيّات 
تسوية النزاعات

إضافــة إلــى التدقيــق الــذي يشــير إليــه القانــون، يتعيّــن إحــداث هيئــة ضبــط مســتقلةّ 
مــن أجــل التكفّــل بتقييــم المشــاريع، عبــر مراقبــة احتــرام مختلــف أحــكام القانــون، 
وكــذا التقييــم الشــموليّ ) الأثــر المالــي والاجتماعــي، نجاعــة الخدمــة المُقترَحــة...( 

لمشــاريع عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
ويمكــن أن ينُجــزَ هــذا التقييــم مــرّة كلّ ثــلاث ســنوات )تماشــياً مــع مُقتضيــات القانون 
التنظيمــي المتعلـّـق بقوانيــن الماليــة(. وينبغــي أنْ يشُــرَكَ  القطــاعُ الخــاص والهيئــات 
المهنيــة والنقابيــة وممثلــو المجتمــع المدنــيّ فــي هــذه الهيئــة التــي يجــب أن تنُشــر 
ــع عليهــا الجميــع. ويجــب أنْ تتحــدّد بنــصٍّ تنظيمــيٍّ تركيبــة وطريقــة  نتائجهــا ليطّل

عمــل هــذه الهيئــة.

المادة -28 - التدقيق

الباب الرابع - أحكامٌ متفرّقة

ــة المتخــذة  ــخ نشــر النصــوص التنظيمي ــن تاري ــاراً م ــذ اعتب ــز التنفي ــون حيّ يدخــل القان
لتطبيقــه بالجريــدة الرســميّة، وفــي جميــع الحــالات بعــد ســتّة أشــهر مــن نشــره بالجريــدة 
ــع  الرســمية. غيــر أنّ تطبيــق القانــون بــدون نصــوصٍ تنظيميــة تشــكّل عائقــا أمــام التتبّ

والمراقبــة الجيّــدة لعقــود الشــراكة.

وعليــه، ورغــم الإبقــاء علــى أجَــل ســتة أشــهر، فإنــه يجــب علــى القانــون أن يوجــب إعــداد 
ــي ينبغــي أنْ تكــون  ــة داخــل هــذا الأجــل نفســه، وهــي النصــوص الت نصوصــه التنظيمي
بدورهــا موضوعــاً للمقترحــات والملاحظــات عبــر نشــرها علــى الموقــع الإلكترونــي 

ــة العامــة للحكومــة. للأمان يّز 
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إدراج مــادة جديــدة تتعلــق بعــدم إمكانيــة تطبيــق القانــون بالنســبة لأنشــطة التدبيــر 
المفــوَّض التــي تنظّمهــا قوانيــن خاصّــة

أحكام أخرى
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مشروع القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بيْ القطاعيْ العام والخاص

ملحق  2 - المعجم  

Approbation du contrat المصادقة على عقد الشراكة

Commande publique الصفقات العمومية 

Dialogue compétitif                                                            الحوار التنافسي

Evaluation préalable التقييم القبلْي

Gestion déléguée التدبير المُفوَّض

Modalités d’attribution كيفيات الإسناد

Modalités de rémunération du partenaire 

privé
كيفيات دفع اجرة الشريك الخاص

Modes de passation                                                                     طرق الإبرام

Montage التركيب

Objectifs de performance أهداف حسن الأداء 

Offre économiquement la plus avantagée
 العرض الأكثر فائدة من الناحية

الاقتصادية

Offre spontanée العرض التلقائي

Partage de risques تقاسم المخاطر

Partenaire privé الشريك الخاص

Partenariat public-privé الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Périmètre النطاق

Personne publique الشخص العام

Procédures d’attribution مساطر الإسناد

Procédure négociée المسطرة التفاوضيّة

Usagers المرتفقون
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